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:مقدمة

كما أن ،في أي مكان في العالمللإنسانظاهرة خطیرة تهدد الحیاة الیومیة  الإرهابأصبح 

، لكن الحقیقة التي تؤكد ترتبط بدولة ما أو بحضارةإقلیمیةهذه الظاهرة لم تعد ذات صفة محلیة أو 

.بلا وطن ولا دین ولا هویة الإجرامیةها الأحداث في كل لحظة أن هذه الظاهرة 

خطرا أنه أصبح الإرهابیةأدرك المجتمع الدولي مؤخرا وهذا نتیجة تصاعد الأعمال 

الإرهابیةعن العملیات بمنأى ، بما فیها تلك التي كانت تعتقد أنهااستراتیجیا یهدد جمیع الدول

هاكا ، ویمثل انتالسماویة، ولا القوانین الوضعیةولا أخلاقي لا تقره الشرائع إنسانيعمل لا  فالإرهاب

.مصالح الحیویة في المجتمع الدولي، و یهدد ال، و قیم التحضیرالإنسانصارخا لحقوق 

بالمجتمع كأحد ظواهره وقد یقوم به فرد أو مجموعة أو مجموعات منظمة  الإرهابیرتبط 

الدول أو الحكومات ضد شعب ما أو دولة أخرى، ولكنها في النهایة تشكل وقد تقوم بهمن الأفراد،

.حالة من الخوف والرعبوإشاعةالعنف التي تؤدي لزعزعة الأمن الأعمالمنظومة واحدة 

كأساس لتحدید معالمها الإرهابتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في أهمیة تعریف ظاهرة 

  الإرهاباتفاقیة دولیة یعرف بموجبها مفهوم  إلىیومنا هذا  إلىصل غیر أن المجتمع الدولي لم یتو 

اختلاف مصالح الدول ومحاولة كل مجموعة منها فرض وجهة نظرها بما یتفق مع  إلىوهذا راجع 

.مبادئها و مصالحها 

ت التي اصطدم الدولي من أصعب الموضوعا للإرهابالوصول لتعریف محدد تعد محاولة 

لثابت والموحــــد، نظرا لما یكتنف هذا التعریف من فراغ في محتواه القانوني اليبها المجتمع الدو 

تطور وتغیر معناه منذ أن بدأ استخدامه كما أن التدخلات السیاسیة قد  الإرهابأن مصطلح  إذ

.أثرت أیضا على تحدید مفهومه

وتطلق علیه سیاسة الدفاع عن  الإرهابذلك أصبحت أكثر من دولة تمارس  إلى إضافة

إیجادفسه مما یخلق صعوبة أخرى في ن الإرهابالنفس أو الدفاع عن مصالحها وذلك بممارسة 

في  الإرهابیةالبحث في الموضوع خاصة أمام تزاید الهجمات  إلىمفهوم لهذه الظاهرة، مما دفعنا 

.الوقت الحالي
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ستقرائي وذلك من خلال قراءة قانونیة اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على النهج الا

إضافة، المتحدة ومختلف المواثیق الدولیةللنصوص والقرارات التي جاءت بها مختلف أجهزة الأمم 

  .والقراراتتحلیلنا لهذه النصوص ذلك اعتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال  إلى

مدى مشروعیة إن البحث في هذا الموضوع یثیر إشكالیة في غایة الأهمیة تتمثل في 

الإرهاب في منظور القانون التدخلات العسكریة للدول في دول أخرى تحت غطاء مكافحة 

؟الدولي

حیث نعالج في الفصل الأول ،فصلین إلىقسمنا البحث الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

لإرهاب كجریمة في القانون مفهوم افیه نبیّن ،في القانون الدولي الإرهاب القانوني لمكافحة الإطار

الفصل الثاني في  ندرس، في حین دة الدول والسلم والأمن الدولیینعلى سیامدى تأثیرها الدولي

.كافحة الإرهاب في القانون الدوليمشروعیة التدخل العسكري لم
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�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:

ʏڲɼȯ ɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡧࡩȈ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢࡧםʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȲȆɇל
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جعل وهو ما ، خلافا حادًا بین الدول والفقه الدولي في تحدید مفهومهیطرح موضوع الإرهاب 

لحدود والمعاییر لغیاب تأطیر ، وذلك بسببمضمونه القانوني مآله الفشل عنأي مسعى للبحث 

 اقانونیویخلق فراغا، للدولخاضعا للاعتبارات السیاسیة و غامضا  هیبقى مفهومحیث المكونة له، 

سلبیة على مكافحة هذه آثار وتناقضا في أحكام القانون الدولي المناهضة للإرهاب، مما یرتب 

.من البشریةلأ الجریمة المهدّدة

القانون الدولي عدّة أحكام مجرّمة للإرهاب، وتبیّن المقصود بهذه في هذا الإطار، وضع

وهذا على الرغم من ، )المبحث الأول(الجریمة وأركانها دون أن تتفّق على قواعد موحّدة لمكافحتها

لسلم والأمن الدولیین من د اوتهدّ ، بسیادة الدول من جهةتمسإتفاقها على تكییف هذه الجریمة بكونها

).المبحث الثاني(جهة أخرى 
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�ɤɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄ:

ʏڲɼȯ ɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡧࡩȓɮʈȳȣ ɟࡧȈ ȆɸȲל ɬɽࡧ ɺɘɭ

في القانون الدولي، حیث لا یمكن كبیرة تعد مسألة تحدید مفهوم جریمة الإرهاب ذات أهمیة 

، ویجب أن تحدّد هذه الأركان المجرمة لهاالأحكام ها من دون تحدید أركانها وغیرها من یمتابعة مرتكب

.ضمن أحكام مختلف مصادر القانون الدولي

وعلیه، وضع القانون الدولي عدّة أحكام خاصة بتعریف الإرهاب، دون أن یكون هذا التعریف 

موحّد بین مختلف قواعده، ویعود سبب ذلك إلى عدم وجود إتفاق دولي مبرم بین الدول لهذا 

هذه الجریمة، وهذا على الرغم من أركان كما لم توحّد أحكام القانون الدولي ، )ولالمطلب الأ(الغرض

).المطلب الثاني(أهمیتها في المسائلة الجنائیة الدولیة للأفراد عن هذه الجریمة

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ :Ȅם

ɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡧࡩȈ ȆɸȲל əࡧ ʈȳɐȖʏڲɼȯ

لم تضع قواعد القانون الدولي تعریف موحّد للإرهاب، حیث وردت فیها عدّة تعاریف لهذه 

، وكذلك في )الفرع الأول(وأعمال أجهزتهاالجریمة، وذلك في إطار میثاق منظمة الأمم المتحدة

).الفرع الثاني(مبرمة بین الدول على المستوى الإقلیميمختلفةدولیة تفاقیاتإ

�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

Ȉࡧ ȆɸȲל əࡧ ʈȳɐȖࡧɚ ȆȝʊɭࡧʏࡧࡩȓɮɌ ɳɭȒȯ Ȩ ȗםȄࡧɯ ɭכ

هذه  تناولت أحكامهحیث ، للإرهابصریح تعریف یضع میثاق منظمة الأمم المتحدة لم 

ومجلس الجمعیة العامة الجریمة ضمن مسائل حفظ السلم والأمن الدولیین، والتي تنظر فیها كل من 

.)1(الإرهابالأعمال ارتكابتحظر بموجبهالوائح اتخاذهاالأمن عن طریق 

، مذكرة لنیل شهادة –الجزائر نموذجا –وردة مرابط وكامیلیة مكي، تجریم الإرهاب في القانون الدولي والتشریعات الداخلیة -1

، 2013الماستر في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.11 .ص
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لوائح الجمعیة العامةفي : أولا

الجمعیة العامة مجموعة من القرارات لمعالجة ظاهرة الإرهاب الدولي والقضاء إتّخذت

، )3(مشروع تقنین الجرائم الدولیة راصدبإفي أول محاولة لها لتعریف الإرهاب قامت حیث ،)2(علیها

جریمة ضد أمن یعدّ بمثابة والسماح بها تشجیع الأنشطة الإرهابیة مباشرة و أكّدت على أنّ وفیه 

.)4(، وهذا نظرا لمساسها بسیادة الدول الأخروسلامة البشریة

عن قلقها المرتكبة في العدید من الدول وعبّرت الأعمال الإرهابیة أدانت في هذا الإطار، 

رقم قرارها وهو ما أكدت علیه بموجب في المساس بالسلم والأمن الدولیین، ستمرار الإرهاب الدوليلإ

.)6(1987دیسمبر 7المؤرخ في  52/159القرار رقم و  )5(1985لسنة 61/40

، حیث حثّت تدابیر هامة من أجل القضاء على الإرهاب الدوليعدّة ذلك، تبنّت إضافة إلى

الرامیة إتّخاذ كل الإجراءات ، على 1994دیسمبر 9المؤرخ في  49/60 قرارها رقمبموجب ،الدول

من میثاق المنظمة، )9(تعدّ الجمعیة العامة الجهاز الممثل لكل الدول في منظمة الأمم المتحدة، حیث تتألف، حسب المادة -2

عضو، وتختص بمناقشة أي مسألة أو أمر یدخل في نطاق هذا المیثاق، والنظر 193من جمیع أعضاء الأمم المتحدة، وهم 

فظ السلم والأمن الدولیین ومناقشة أي مسألة تتعلق بالسلم والأمن الدولیین عدا تلك أو اتخاذ توصیات بشأن مبادئ التعاون وح

من میثاق )11(و) 9(أنظر المادتین .المعروضة على مجلس الأمن، وإنماء التعاون الدولي واتخاذ توصیات للتسویة السلمیة

.منظمة الأمم المتحدة

، وعدلته مرتین، الأولى في 1954أنشئت لجنة القانون الدولي بموجب قرار الجمعیة العامة، ووضعت هذا المشروع سنة -3

:أنظر في ذلك.2001والثانیة عام 1996عام 
SANTO Sandrine, LONU face au terrorisme, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité(GRIP),
Bruxelles, 2002, p. 62.

"من مشروع تقنین الجرائم الدولیة على ما یلي )2(الفقرة السادسة من المادة تنص -4 تعدّ جریمة ضد أمن وسلامة البشریة :

دف قیام سلطات الدول بمباشرة وتشجیع الأنشطة الإرهابیة ضد دولة أخرى، أو قیامها بالتسامح تجاه الأنشطة الإرهابیة التي ته

".إلى ارتكاب أفعال إرهابیة في دولة أخرى

المتضمن تعبیر الجمعیة العامة عن قلقها لاستمرار أعمال 1985المؤرخ في 61/40أنظر قرار الجمعیة العامة رقم -5

.A/Res/40/61الإرهاب الدولي، الوثیقة رقم 

، المتضمن اعتبار الإرهاب الدولي یمكن أن 1987دیسمبر 7، الصادر بتاریخ 52/159قرار الجمعیة العامة رقم أنظر -6

.A/Res/159/52:یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي، الوثیقة رقم 
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خطوات الاتخاذ ، 51/210قرار رقم بموجب المنهاكما طلبت، )7(إلى القضاء على الإرهاب الدولي

.)8(لمنع تمویل الإرهاب والمنظمات الإرهابیةاللازمة 

التدابیر الرامیة للقضاء على الإرهاب بإصدارها كثفّت الجمعیة العامة من جهودها في إتخاذ

، حیث تعهّدت الدول، إستنادا 55/02رقم  هاقرار  ، وذلك بموجبن الألفیةعلان الأمم المتحدة بشألإ

، كما قامت )9(متضافرة ضد الإرهاب الدوليالجراءات مزیدا من الإعلى اتخاذ منه، )9(التاسعة  ةفقر لل

.)10(هااتفاقیة شاملة لوبإعداد  الإرهاب الدوليبمتابعة ظاهرة صة تمخ ةلجنبإنشاء 

فحة الإرهاب الدولي مكاقد تصدّت لمسألة أن الجمعیة العامة بیمكن القول بناء على ذلك، 

حیث ساهمت في بلورة العدید من مشاریع الإتفاقیات الدولیة المناهضة للأعمال الإرهابیة، ، بجدیة

الإتفاقیات التي تحظر الأعمال الإرهابیة الواقعة على الطیران المدني والممثلین والتي نجد من بینها 

تشریعيال جهازتمتّعها بصفة الوهذا على الرغم من عدم ، )11(الدبلوماسیین للدول وإختطاف الرهائن

.)12(إلزامیة توصیتها مقارنة بقرارات مجلس الأمنعدم للدول في منظمة الأمم المتحدة و 

بط بین ساهمت بدور كبیر في الر نستنتج من خلال ما أشیر إلیه أعلاه، أنّ الجمعیة العامة 

الجریمة الدولیة، حیث تعریف لهذه وضع مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، إلا أنها لم تتوصل إلى 

، المتضمن التدابیر الرامیة للقضاء على الإرهاب 1994دیسمبر 9، الصادر بتاریخ 49/60قرار الجمعیة العامة رقم أنظر -7

.A/Res/60/49:الدولي، الوثیقة رقم

، المتضمن اتخاذ خطوات 1996دیسمبر 17، الصادر بتاریخ 51/210قرار الجمعیة العامة رقم الفقرة الثالثة من أنظر-8

.A/Res/210/51:لمنع تمویل الإرهاب والمنظمات الإرهابیة، الوثیقة رقم

جراءات ضد الإرهاب ، المتضمن إتخاذ إ2000سبتمبر 08، الصادر بتاریخ 55/2أنظر الفقرة التاسعة من القرار رقم -9

.A/Res/2/55:الدولي، الوثیقة رقم

، المتضمن التدابیر الرامیة للقضاء على الإرهاب الدولي، 2000دیسمبر 12، الصادر بتاریخ 5/158أنظر القرار رقم -10

..A/Res/158/5:الوثیقة رقم

، 1963الاتفاقیة المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام نجد من بین هذه الإتفاقیات-11

، واتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة 1970وإتفاقیة قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات لعام 

ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة  بما فیها الموظفون ، واتفاقیة منع وقمع الجرائم المرتكبة1971الطیران المدني لعام 

سنعود بالتفصیل حول هذه الإتفاقیات في .1979والاتفاقیة الدولیة المناهضة لاختطاف الرهائن لعام 1973الدبلوماسیون لعام 

.19.المطلب الثاني من هذا المبحث، ص

.38.، ص2009ار الجامعة الجدیدة، الجزائر، محمد سعادي، الإرهاب الدولي بین الغموض والتأویل، د-12
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مة لمنع وحث الدول على إتخاذ التدابیر اللاز إدانة الأعمال الإرهابیةإنصبّت مختلف توصیاتها على 

.دون أن تبیّن أساس مسؤولیة الدول عن إرتكابها لهذه الجریمةالأنشطة والعملیات الإرهابیة 

قرارات مجلس الأمنفي : ثانیا

حیث یتّخذ قرارات ملزمة ، في مكافحة الإرهابیةفعالالأجهزة الأكثر مجلس الأمن من یعدّ 

قانونیة مرتبطة بأحكام المیثاق وتسمو على الإلتزامات التي تعقدها الدول على الدول، وترتّب إلتزامات

.، وذلك في كل المجالات، بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب)13(الأعضاء

بالنظر إلى أنها تدخل ضمن هذه الجریمة ایدین فیهالقرارات حیث إتّخذ العدید من 

اغتیالبمناسبة 1948دیسمبر 18بتاریخ عنه الصادر  57القرار رقم أولها و ، )14(اختصاصاته

معاونه و "فولك برنادوتالكونت"فلسطینإلى منظمة الأمم المتحدة مبعوثل الإسرائیلیةالقوات 

بواسطة جماعة من مرتكبإرهابي عمل  ابأنههذه الجریمة حیث وصف ، "الكولونیل سیرو"الفرنسي 

.)16(یفصّل في أركانهاأو یحدّد المقصود بها دون أن  )15(الإرهابیین

اعتداءات الحادي عشر من وقوع  إثرتطرق مجلس الأمن لموضوع الإرهاب بصورة مباشرة 

إستنادا لأحكام الفصل السابع من إتّخذو  ،، حیث اجتمع في الیوم الموالي للأحداث)17(2001سبتمبر 

من المیثاق صراحة على سمو الإلتزامات المنبثقة عنه على أي التزام دولي آخر )103(في هذا الإطار، تقضي المادة -13

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة)103(أنظر المادة .یرتبطون به الأعضاء

أعضاء )5(عضو، ینقسمون إلى خمسة 15من من میثاق منظمة الأمم المتحدة)23(یتألف مجلس الأمن، حسب المادة -14

الولایات المتحدة الأمریكیة، :دائمین وعشرة أعضاء یتم انتخابهم بواسطة الجمعیة العامة لمدة سنتین، والدول الأعضاء هي

من المیثاق یختص المجلس أساس )24(المملكة المتحدة، الصین وفرنسا وهي نفس الدول المالكة لحق الفیتو، وحسب المادة 

.بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ویتّخذ من أجل ذلك كل ما یراه مناسبا من إجراءات عسكریة وغیر عسكریة ضد المعتدي

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة)24(والمادة )23(أنظر المادة 

، المتضمن اغتیال وسیط الأمم المتحدة ومعاونیه، 1948مبر دیس18، الصادر بتاریخ )1948(57أنظر القرار رقم -15

.S/Res57(1948)الوثیقة رقم 

في هذا الإطار، یذكر أنّ مجلس الأمن إتّخذ عدّة قرارات أخرى في مجال مكافحة الإرهاب بعد وقوع هذه الجریمة، ومن -16

، المتضمن إدانة الأعمال 1970سبتمبر19ي الصادر ف)1970(286أنظر القرار رقم ).1970(286بینها القرار رقم 

.S/Res286(1970):الإرهابیة ضد المدنیین، الوثیقة رقم

، إثر اصطدام طائرتین مدنیتین 2001سبتمبر11تعرضت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أعمال عنف شدید في -17

=ل وقتل وجرح الآلاف من المدنیینر البرجین بالكاممخطوفتین بأكبر برجین تجاریین في العالم في نیویورك، مما أدى إلى تدمی
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الهجمات هذه بصورة قاطعة بموجبهأدان و ، )2001( 1368القرار رقم میثاق منظمة الأمم المتحدة، 

نشاطات تجریم ومكافحة تحولا محوریا هاما في مجال التي أحدثت الهجمات هي و ، )18(الإرهابیة

.الجماعات الإرهابیة

أهداف  على المجلس أكد فیهأنّ )2001(1368یبدو من خلال تحلیل مضمون القرار رقم 

دعا جمیع الدول كما الشرعي ضدّ الإرهاب، الدفاع الدول في حق بومبادئ الأمم المتحدة وأقر فیه 

وكذلك میها إلى العدالة، إلى العمل معا بصفة عاجلة من أجل تقدیم مرتكبي الهجمات الإرهابیة ومنظّ 

.)19(مضاعفة جهودها لقمع ومكافحة الأعمال الإرهابیةبطالب الجماعة الدولیة 

استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الحلیفة لها غموض هذا القرار للتدخل في 

فرد أو نالقیام بأي إجراء ملها ض فوّ تلم أحكامه أفغانستان بحجة حق الدفاع الشرعي، في حین أن 

أكّد مجلس الأمن في الفقرة الخامسة من القرار عن الهجمات الإرهابیة، بل هذه جماعي للرد على 

دون أن یأذن لأیة بنفسه للرد على هذه الهجمات مناسبةاستعداده لاتخاذ كافة الإجراءات التي یراها 

.)20(ماجهة بهذه المه

، ویتعلق یتضمن فیه مكافحة الإرهاب الدولينذكر من بین هذه التدابیر صدور أول قرار عنه 

الدولیة تفویضا واسعا في مجال للمجموعة بموجبه منح ، حیث )2001( 1373رقم الأمر بالقرار 

Comité(، وهي لجنة مناهضة الإرهاب مضادة للإرهابهیئةكما أنشئ ، مكافحة الإرهاب contre

وكذلك اصطدمت طائرة أخرى بأحد أضلاع مبنى وزارة الدفاع الأمریكیة، ونتج عن ذلك خسائر مادیة كبیرة وقتل وجرح =

الشرعیة الدولیة لمكافحة الإرهاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر مشهور بخیت العریمي،:راجع.المئات من الأشخاص

.108.، ص2009والتوزیع، عمان، 

:المتضمن مشروعیة حق الدفاع الشرعي الوقائي، الوثیقة رقم2001سبتمبر12الصادر في 1368أنظر القرار رقم -18

S/Res1368(2001).

).2001(1368من دیباجة القرار رقم 3إلى  1من أنظر الفقرات-19

).2001(1368من القرار رقم 5أنظر الفقرة -20
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le terrorisme(في متابعة مدى تطبیق الدول لمحتوى  هاویتمثل دور ، 21ئهتتألف من جمیع أعضا

.)22(ابالإره حول مكافحةالدولفي  معلوماتال ، وجمعمساعدتها في ذلكو القرار 

تضمنت ، الدول الأعضاءعاتق على  الالتزاماتثلاث مجموعات من وضع إضافة إلى ذلك، 

بتجریم كافة أشكال توفیر و وقف ومنع تمویل الأعمال الإرهابیة بإلزام الدول منها المجموعة الأولى 

.)23(هذه الأعمالوجمع الأموال التي تستخدم في تمویل 

الامتناع عن تقدیم أي شكل في  الأعضاءالإلتزامات واجب الدولمن شملت المجموعة الثانیة 

 هاتلزم، في حین )24(من أشكال الدعم إلى الكیانات أو الأشخاص المتورطین في الأعمال الإرهابیة

، وكذلككات الإرهابیةبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الإرهابیین والشببتالمجموعة الثالثة 

نع وقمع الأعمال الإرهابیة وتنفیذ كافة الاتفاقیات والبروتوكولات وقرارات مجلس التعاون في مجال م

.)25(الأمن ذات الصلة

تعریف محدد ، حیث لم یضع العدید من الإشكالیات)2001(1373یثیر القرار رقم 

على الدول الأعضاء لمواجهة هذه الواقعة  الالتزاماتمن موسعةقائمة ت أحكامهللإرهاب، وتضمن

الحق في استخدام القوة العسكریة في مواجهة كما یخوّل للدول الأعضاء في مجلس الأمن ، الجریمة

لأحكام الفصل السابع من المیثاق دون أن تخضع لقیود محدّدة عند التدخّل في استناداتنظیم القاعدة

.)26(الدول التي ینشط فیها هذا التنظیم

، وكان هیكلها التنظیمي یتألف من رئیس وثلاثة لجان فرعیة، كما تضم 2001أنشئت هذه اللجنة فعلیا في شهر أكتوبر -21

أ تعدیل على الهیكل التنظیمي بحیث أضاف المجلس طر  2004اللجنة مجموعة من الخبراء المستقلین، وفي شهر مارس 

علي لونیسي، آلیات مكافحة :وحول هذا الموضوع، راجع.جهازا جدید للجنة وهو الإدارة التنفیذیة)1535(بموجب القرار رقم 

دكتوراه، كلیة الحقوق ، رسالة لنیل شهادة ال)بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الإنفرادیة(الإرهاب الدولي 

.406.، ص2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتضمن مكافحة الإرهاب، الوثیقة 2001سبتمبر28الصادر في 1373أنظر الفقرة السادسة من قرار مجلس الأمن رقم -22

.S/Res1373(2001): رقم

)2001(1373أنظر الفقرة الأولى من القرار رقم -23

).2001(1373أنظر الفقرة الثانیة من القرار رقم -24

).2001(1373أنظر الفقرة الثالثة من القرار رقم -25

.61.، ص2003، بیروتنزیه نعیم شلال، الإرهاب الدولي والعدالة الجنائیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، -26
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عمال الدفاع مه فیما یتعلق بحق الدول في إإضافة إلى ذلك، یثیر القرار لبس في أحكا

لحق  لولایات المتحدة الأمریكیةا استئثارالشرعي ضدّ العملیات الإرهابیة، حیث لا یشیر صراحة إلى 

، لكن غموضه دفع بهذه الأخیرة إلى تفسیره التدخل في الدول من أجل القضاء على تنظیم القاعدة

أفغانستان والعراق دون الحصول على ترخیص من یسمح لها بالتدخل العسكري في على نحو 

.المجلس

ز بین الإرهاب من جهة میّ نستنتج من خلال ما أشیر إلیه أعلاه، أنّ قرارات مجلس الأمن لا ت

تحتمل ، حیث الدولي حدد مفهوم الإرهاب، كما لا تمن جهة أخرى، یةلحركات التحرر الكفاح المسلح لو 

، سیما ما یتصل بتمویل الإرهاب وتسهیل الأعمال الإرهابیة، لاالتأویلاتالكثیر من ة قراراته صیاغ

، وهو ما یمكن تأكیده من خلال هذه الجریمةالمتفردة في مكافحة جسد الرؤیة الأمریكیةت اكما أنه

.)27(2001سبتمبر 11القرارات اللاحقة لأحداث 

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

Ȕࡩʏࡧ ȆʊɛȆɘȕࡧטȓʊɦɼȯ ɦȄ

بینها اتفاقیة من لهذا الغرض الإرهاب الدولي وأبرمت عدة اتفاقیاتتجریمالدول باهتمت

كصورة للتعاون القاري، واتفاقیة التعاون العربي 1977الأوروبیة لعام الاتفاقیةو  ،1937جنیف 

.كنظرة للتعاون العربي الحدیث في هذا المجال1998لمكافحة الإرهاب لعام 

:مجلس الأمن فيتتمثل القرارات الأخرى الصادرة عن -27

"بالي"، المتضمن إدانة الهجمات بالقنابل التي وقعت في 2002الصادر بتاریخ جانفي 1438القرار رقم  - ، الوثیقة "أندونیسیا"

.S/Res1438(2002): رقم

: م، الوثیقة رق"روسیا"، المتضمن عملیة احتجاز الرهائن في موسكو 2002أكتوبر24الصادر بتاریخ 1440القرار رقم  -

S/Res1440(2002).

، المتضمن إدانة الأعمال الإرهابیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین، 2005سبتمبر14الصادر بتاریخ 1624القرار رقم  -

.S/Res1624(2005):الوثیقة رقم

، المتضمن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدولیین بسبب الإرهاب، الوثیقة 2008مارس20الصادر بتاریخ 1805القرار رقم 

.S/Res1850(2008): رقم
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1937لسنة جنیفمفهوم الإرهاب على ضوء اتفاقیة: أولا

عن طریق أسلوبین، أولهما بمن هذه الاتفاقیة الإرهاالثانیة من المادة الأولى عرفت الفقرة

وجهة ضد الأفعال الجنائیة الم":یتمثل فيالإرهاب  حیث تنص على أنحصري، انیهما وثوصفي

أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصیات بعینها أو لدى الجمهور رض منهاغالدولة ویكون ال

.)28("بصفة عامة

بأسلوب وصفيتعریف الارهابمسألة قد أخذتالمذكورة أعلاهلك تكون الاتفاقیة وبذ

أن ، و وجها ضد الدولة المتعاقدة، وممؤقتا جنائیافي أن یكون العمل الإرهابي وتتلخص هذه الصفات 

حدودة من الناس رموز الدولة أو لدى جماعة غیر مالغرض من العمل إثارة الفزع والرعب لدىیكون 

.أو لدى الشعب بصفة عامة

و تتمثل بموجبها في أي عمل ،على سبیل الحصرالإرهابیةدت المادة الثانیة الأعمال حدّ 

حلفائهم بالوراثة أو أو رؤساء الدول أو من ینوب عنهم متعمد قد یسبب الموت أو الضرر لأي من 

الدولة، بما في ذلك أیضا  فيمن یتولى مهمة رسمیة ،أو الأشخاص هؤلاء أزواج وزوجات، بالتعیین

.رجال الجیش والسلطتین القضائیة والتشریعیة وأعضاء السلكین السیاسي والدبلوماسي

ت من شأنها تقدیم معدات أو متفجراتخریبیة أو امتلاك وصنع أسلحة، و محاولة ارتكاب أعمال 

حیاة یؤدي لتعریض سیر المادة السابقة، أو قدأن تساعد على ارتكاب الأعمال التي حددتها ال

.)29(الإنسانیة للخطر

أول محاولة دولیة جادة لمواجهة ظاهرة الإرهاب على الصعید  1937 لعام تعد اتفاقیة جنیف

هذه عالجت نوع واحد من حیث یأخذ على هذه الاتفاقیة بأنهاإلا أنها لم تسلم من الانتقاداتالدولي،

، لم تدخل 1937نوفمبر 16أنظر الفقرة الثانیة من المادة الأولى من اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب المبرمة في -28

.حیز التنفیذ لعدم التصدیق علیها

2ةأنظر الماد-29 .1937من اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام )(
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، ولا یمكنآنذاك هورة هي الوحیدة لهذه الصیمكن أن تكون، ولكن)30("الإرهاب الثوري" يوه الجریمة

.)31(لم تعرف ملامحها بعدمعالجة ظواهر مستقبلیة

1977مفهوم الإرهاب في اتفاقیة أوروبا لقمع الإرهاب لعام :ثانیا

 هات الدیباجة أن الهدف منمادة، وأوضح)16(تتكون هذه الاتفاقیة من دیباجة وستة عشر 

هو اتخاذ تدابیر فعالة لتأكید عدم إفلات مرتكبي الأفعال الإرهابیة من الإدانة، وتأمین خضوعهم 

في توضیح مفهوم الإرهاب بأسلوب حصري، ، وقد أخذت)32(للمحاكمة وتطبیق عقوبات رادعة علیهم

.ث قام واضعوها بذكر الحالات التي إن وقعت إحداها تكون بصدد ما یسمى بالإرهاب الدوليحی

 وهي ،على الأفعال التي تشكل إرهابا دولیاالإتفاقیة المذكورة أعلاهالمادة الأولى من صتن

الخاصة بقمع والاستیلاء غیر المشروع على 1970الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیة لاهاي لعام 

الخاصة بقمع الأفعال المشروعة الموجهة  1971لعام  نتریالفي اتفاقیة مو  لواردا وكذا تلك،تالطائرا

ین متمتعال الأشخاصسلامة  ولى حیاة أالتي تشكل اعتداءا ع، و ضد أمن وسلامة الطیران المدني

جرائم استعمال المفرقعات والقنابل والأسلحة إضافة إلىاحتجاز الرهائن وأأخذ و  بالحمایة الدولیة،

، ض الأشخاص للخطرعر یإذا كان شأن هذا الاستعمال ،فجرات والرسائل الخداعیةالناریة الآلیة والمت

.)33(فیهاالاشتراكمحاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم السابقة أو و 

یقصد بالإرهاب الثوري، الاعتداءات الموجهة ضد رموز السلطة وهذه الرموز تتمثل فیما جاءت به المادة الثانیة من اتفاقیة -30

.1937من اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام )2(أنظر المادة .جنیف

وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، –جوانبه القانونیة :حمودة، الإرهاب الدوليمنتصر سعید -31

.372.، ص2008الإسكندریة،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

04دخلت حیز النفاذ في ،1977دیباجة الاتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب المعتمدة بستراسبورغ الفقرة الأولى منأنظر-32

.1978أوت 

.1977الفقرة الأولى إلى الفقرة الخامسة من الإتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب لعام أنظر-33
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یاسي وبالتالي إخراج الإرهاب من حظیرة الإجرام السموضوعصراحةتفاقیةأثارت هذه الإ

، ولة المتعاقدة حق اللجوء السیاسيوهؤلاء یجب أن لا تمنحهم الدهذه الجریمة،یجوز تسلیم مرتكبي

.)34()3(وهذا ما ورد في نص المادة 

على الاتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب تعد بحق محاولة جادة وضروریة لمواجهة الإرهاب 

تعدد تفسیرات أهمها الانتقاداتعلیها بعض قد أخذإلا أنهالأوروبیة،المستوى الإقلیمي مثل القارة

الأفعال الإرهابیة نظرا لاستخدام ألفاظ تتسم بالعمومیة والتجرید، مما یجعل الدول المتعاقدة تفتح الباب 

.)35(الاتفاقیةعلى مصراعیه أثناء تفسیرها لنصوص المادتین الأولى والثانیة من هذه 

كاب عمل من أعمال ارت"الاتفاقیةغموض المعیار الذي تبنته المادة الثانیة من إضافة إلى 

، حیث أن كل عنف یتسم بالخطورة، ومع ذلك فلیس الإرهاب هو الصورة الوحیدة "العنف الخطیرة

ما یعد إرهابا وما للعنف وهذا ما یؤدي إلى تفسیرات تعسفیة من جانب الدول المتعاقدة إلى تحدید

.)36(الیس إرهاب

1998الإرهاب في ظل اتفاقیة التعاون العربي لمكافحة الإرهاب لعام مفهوم:ثالثا

"بأنه الإرهاب الاتفاقیةهذه  وصفت كل فعل من أفعال العنف أو التهدیدیة أیا كانت بواعثه :

أو أغراضه یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، یهدف لإبقاء الرعب بین الناس أو ترویجهم 

حیاتهم أو حریتهم أو منهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو بإیذائهم أو تعریض 

علیها أو تعریض أحد الموارد الوطنیة الاستیلاءالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو 

.)37("للخطر

الدول ملزمة  بتسلیم الإرهابي للدولة التي وقعت ":ما یليعلى  1977من الإتفاقیة الأوروبیة لعام )3(تنص المادة -34

."الجریمة على إقلیمها أو محاكمته أمام قضاىْها الوطني إذا تعذّر التسلیم لأسباب قانونیة
35 -Voir : ROUJOU de Boubée, La convention Européenne pour la répression du terrorisme et le droit de

l’extradition, 1980, p. 67.
36 - Voir : ROUJOU De Boubée, Op. Cit., p. 68.

22أنظر الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن جامعة الدول العربیة بتاریخ -37

، دخلت حیز 1998دیسمبر 07المؤرخ في 98/413صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1998أفریل 

.1999ماي 7التنفیذ في 
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أي جریمة : "اأنهعلى  هذه الظاهرة لتعریفالتعاون العربي لمكافحة الإرهاب تفاقیةا تجهتا 

المتعاقدة سواء على رعایاها أو ممتلكاتها شروع فیها ترتكب تنفیذا لغرض إرهابي في أي من الدول أو

التي ترتكب على الأفعال  ةمیالجر ضمن هذه ، ویعد من "أو مصالحها ویعاقب علیها قانونها الداخلي

الأشخاص المشمولین بالحمایة الجرائم المرتكبة ضدیها، و غیر المشروع علالاستیلاءن الطائرات و مت

.)38(وثین الدبلوماسیینالدولیة بما فیهم المبع

غیر دقیق في منظور إذ هناك من یرى انه غامض و ،وجهت انتقادات عدیدة لهذا التعریف

لعربیة تعد جهدا ملموسا وصادقا من جانب الدول االاتفاقیةومما لاشك فیه أن هذه القانون الدولي،

.جامعتها العربیةممثلة في 

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ :Ȅם

Ȉ ȆɸȲל ȓɮʈȳȡࡧ ɰࡧ ȆɠȲǷ

تعد ظاهرة الإرهاب الدولي جریمة دولیة معاقب علیها في القانون الدولي حیث یجب أن تتوفر 

، إضافة إلى ذلك اتجاه إرادة المجني)الفرع الأول(فیها السلوك الإجرامي المتمثل في الركن المادي 

، واكتساب الإرهاب للصفة )الفرع الثاني(ارتكاب الجریمة بقصد إثارة الرعب والترهیب بین الناس  إلى

).الفرع الثالث(الدولیة 

�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

ʅ ȮȆםȄࡧɵ ɟȳɦȄ

لا یوجد اختلاف في الركن المادي بین الجریمة الإرهابیة وعن أي جریمة عادیة من حیث 

 و  جرمها القانونيبذي یؤدي إلى حدوث نتیجة إیجابیا أو سلبیا والتوافر السلوك الإجرامي، سواء كان 

یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة الإرهاب الدولي في صورة عمل إیجابي أو الامتناع عنه، ویتضمن 

.1998أنظر الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لعام -38
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اب یجب أن تحدث نتیجة الاعتداء على مصلحة یجرمها القانون الجنائي الدولي، فجریمة الإره

.)39(الناتج عن هذا السلوك الإجرامي وارتباط النتیجة بعلاقة السببیةفي الضررتمثلتإجرامیة 

فالعنصر المادي في جریمة الإرهاب یتمثل في الأعمال التي من شأنها إحداث التدمیر 

الأفعال المادیة بین، ومنالاتفاقیاتوهذا ما ورد في معظم بهتخریب على نطاق واسع أو التهدیدوال

:التي تشكل إرهابا نذكر

ففي ظل الجهود الدولیة لمكافحة الظاهرة تم عقد الاتفاقیة الدولیة خطف واحتجاز الرهائن

وهي أعنف صور الإرهاب السیاسیةالاغتیالات،)40(من قبل الجمعیة العامةخذ الرهائنلمواجهة أ

طوكیو اتفاقیةالتي جاءت على إثرها نذكر الاتفاقیاتومن أهم خطف الطائرات، )41(وأكثرها وحشیة

ومن ثم جاءت اتفاقیة مونتریال بشأن أعمال التخریب ضد ،)43(1970اتفاقیة لاهاي ،)42(1963لعام 

وهي عملیات إرهابیة یضحي العملیات الانتحاریة،إضافة إلى )44(1971سلامة الطیران المدني سنة 

.من خلالها الفاعل بنفسه

تتمیز جریمة الإرهاب في حالة الرعب التي تتولد من خلال العنف والإكراه، لذلك یلجأ مرتكبو 

الجریمة إلى استعمال وسائل عنیفة تتضمن إكراها مادیا أو معنویا، یقوم به الجاني عند ارتكابه لأیة 

یات جریمة من جرائم الإرهاب، سواء كان هذا الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو الحر 

.)45(الأساسیة

لدولي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، یوسف حسن یوسف، الجریمة الدولیة المنظمة في القانون ا-39

.22.، ص2011

دیسمبر 17أخذ الرهائن التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لمناهظةمن الاتفاقیة الدولیة )3(أنظر المادة -40

.1996أفریل 13، المؤرخ في 145-96، والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1979
41 - Voir : THIERRY Vareilles, Encyclopédie du terrorisme international, édition l’harmattan, Paris, 2001, p. 33.

، 1963سبتمبر 14بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في 1963أنظر اتفاقیة طوكیو لعام -42

، الصادر 44ر عدد .، ج1995أوت  8المؤرخ في 2014-45صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1995أوت  16في 

1970أكتوبر 14المتعلقة بقمع الاستیلاء غیر القانوني على الطائرات الموقعة بتاریخ 1970أنظر اتفاقیة لاهاي لسنة -43

.1970دیسمبر س16دخلت حیز النفاذ في و 

.1973سبتمبر23الموقعة في 1971الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني لسنة مونتریالأنظر اتفاقیة-44

.24.ـ یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص45
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ȄʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦ:

ɵࡧ ɟȳɦȄ المعنوي

صور النشاط الإجرامي في جریمة الإرهاب، إلاّ أن هذه الصور جمیعها لابد من توافرها تتعدد

على القصد الجنائي بعنصریه، علم بأركان الجریمة و الإرادة نحو اقترافها، سواء بالنسبة للجاني أو 

.الخوفوهذا بقصد إثارة الرعب و للمجني علیه،

الوصف أیضا لمعظم وینطبق هذاعمدیهصورها إلا جرائم ن جرائم الإرهاب لا یمكن تإ

الإرادة الفردیة، بمعزل عنأن تكونالقانون الدولي، ولا یمكنالجرائم الدولیة التي تعد انتهاكا لقواعد

، وغیرهم من الأشخاص الدبلوماسیینعلى المبعوثین الاعتداءبهذا الرأي في جریمة أخذ فقد

.)46(1972وهذا ما اشترطته اتفاقیة نیویورك لعام لدولیة،المشمولین بالحمایة ا

إضافة إلى هذا لكي یكتمل وصف جریمة الإرهاب یجب تحقیق الرعب والفزع في نفس 

نفسي الذي یحدث الفعل المجني علیه، فالعنصر المعنوي في جریمة الإرهاب یتمثل في الأثر ال

الإجرامي في نفوس الناس ألا وهو الرعب والخوف والترهیب المصاحب للفعل الإجرامي أو الناتج 

.)47(عنه

، ویطلق على إرهاب الأفراد یمة الإرهاب في صورة فردوبالتالي یمكن أن یكون الفاعل في جر 

مثل تنظیم القاعدة في أفغانستان أو بصورة دولة مثل أو بصورة منظمة،)48(تسمیة إرهاب الضعفاء

.تنظیم الدولة الإسلامیة الملقب بداعش في سوریا والعراق

لمنع و معاقبة الجرائم الموجهة ضد سلامة الأفراد المتمتعین بالحمایة الدولیة، التي دخلت 1972أنظر اتفاقیة نیویورك لعام -46

، 1996دیسمبر2المؤرخ في289/96، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996فیفري 20حیز النفاذ في

.1996سنةالصادر 51ر عدد .، ج1972یتضمن انضمام الجزائر بتحفظ إلى اتفاقیة نیویورك لسنة 

.80.علي لونیسي، المرجع السابق، ص-47

القضاء علیها أو  إلىفي السلطة، والتي تسعى إما طرفا ویقصد به إرهاب الأفراد والمجموعات السیاسیة التي لیست -48

.27.یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص:راجع.بتغییرها
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ȟ ɦȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

ʏڲɼȯɦȄࡧɵ ɟȳɦȄ

یتخذ الإرهاب مظهرین تبعا لطبیعة الجریمة فقد یأخذ مظهرا دولیا، إذا كانت الجریمة دولیة 

 هذه  داخلیة أي تحدث داخل إقلیم الدولیة فالطابع الدولي فيومظهرا داخلیا، إذا كانت الجریمة 

عنصرا دولیا، وتتأكد هذه الصفة عند المساس بمصالح وقیم المجتمع ني أن تتضمنیعجریمةال

.)49(العملیة أو ضحایاهیویة أو عند تعدد الجنسیات منفذيالدولي، أو بمرافقه الح

تكون الأفعال المكونة له قد وقعت في أكثر من دولة، مثل هروب مرتكبي الجریمة إلى وعلیه

دولة أخرى غیر الدولة التي تم ارتكاب الجریمة فوق أراضیها، أو عند وقوعها على الأشخاص 

.)50(مشمولین بالحمایة الدولیة

ر على دولة واحدة آثاأحدث یكتسب الصفة الدولیة إلا إذا أشار البعض إلى أن الإرهاب لا

أو عدة دول، أو كان الأشخاص القائمین بهذه الأعمال قد تصرفوا في الواقع لحساب دولة ما ضد 

.الأشخاص والممتلكات الموجودة على إقلیم دولة أخرى

دولیا إذا كان مرتبطا بجریمة دولیة سواء أكانت من جرائم الأشخاص أم الأموال  الإرهاب یكون

:)51(في الأوضاع الآتیة

إذا كان الشخص المعتدى علیه ممثلا رسمیا لدى منظمة دولیة أو إقلیمیة أو وكالة متخصصة، أو _

الدولیة سواء وقع علیه والامتیازاتمكتب متخصص تابع لها أو موظف فیها ممن یتمتعون بالحصانة 

.الاعتداء داخل دولة المقر أو خارجها

لأمن في مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة سهام إكني ویسمینة إكني، دور مجلس ا-49

.15.، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، "من میثاق الأمم المتحدة51الهجمات الإرهابیة والعدوان المسلح في ضوء المادة "خالد حساني وعادل عبد االله المسدي، -50

یوم دراسي دولي حول إشكالیة الإطار القانوني لمحاربة الإرهاب الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

.43.، ص2004فیفري 26میرة، بجایة، یوم 

، دار الجامعة )بین الاعتبارات السیاسیة والاعتبارات الموضوعیة(محمد عبد المطلب الخشن، تعریف الإرهاب الدولي -51

.139.، ص2007الجدیدة، الإسكندریة،
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لدولة معینة وقع علیه الاعتداء أثناء عمله الرسمي أو إذا كان الشخص المعتدى علیه ممثلا رسمیا_

.بسبب تأدیته له خارج دولته

إذا كان مال المعتدى علیه مملوكا لدولة أجنبیة أو منظمة دولیة أو شركة دولیة أو شركة متعددة _

.الجنسیات

المعنوي و ة إلى الركن نستنتج أن الإرهاب الدولي هو الذي یتوفر فیه الركن الدولي إضاف

الدولي عندما یكون الفاعل طابعالذي لا یختلف فیهما عن الإرهاب الداخلي، فیتحقق الالمادي، و 

.شخصا أجنبیا، أو كان الفعل یمس بمصالح دولة أو أكثر

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄ:

Ȉࡧ ȆɸȲל ȶࡧ Ȇȸ ɭȊɰ ʊɦɼȯ؈ ɦȄࡧɵ ɭכ ɼࡧɯ ɨȸ ɦȄɼࡧɤɼȯ ɦȄࡧȒȮȆʊȸ

وسیادة الدول من جهة والسلم والأمن الدولیین من جهة هناك ارتباط وثیق بین الإرهاب الدولي 

أخرى، حیث جاءت الحرب على الإرهاب في شكل موازن لإرهاب مضاد تم من خلاله انتهاك العدید 

یشكل خطر ، كما أنه)المطلب الأول(مبدأ عدم التدخلمبدأ السیادة و مثل ليمن قواعد القانون الدو 

).طلب الثانيالم(یهدد السلم والأمن الدولیین 

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ :Ȅם

�ɤɼȯ ɦȄࡧȒȮȆʊȸ ȊࡧȈ ȆɸȲל ȶࡧ Ȇȸ ɭ

الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ المعیاریة المنظمة والمقیدة للسلوكیات منظمة أقر میثاق 

مساس ضا للانتهاكات بسبب الذي أصبح معر ، )الفرع الأول(دأ السیادة الدولیة، نجد من بینها مب

).الفرع الثاني(لهذا المبدأالإرهاب 
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�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

ȒȮȆʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɺɘɭ

ورد النص حیث ،لدوليالتي یقوم علیها التنظیم الجوهریةالسیادة أحد الأسس ایشكل مبدأ 

على مبدأ المساواة أساسا قوم وی، الأمم المتحدةمنظمةمن میثاق)2(لفقرة الأولى من المادة ا علیه في

.)52(في المنظمةالأعضاءالدول بین جمیع 

استخدم مصطلح السیادة للدلالة على وضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على 

فالدولة ذات السیادة عن مبدأ الاستقلال الوطني،التصرف ككیان مستقل، كما أن مفهوم السیادة یعبر 

ومصالحهم، ومن ثم هي وحدها التي یستطیع مواطنها تحدید وجهتها ومصیرها وفقا لاحتیاجاتهم 

یضحى التفریط في السیادة مرادفا للتنازل عن حریة المواطنین، وهو ما یفسر الحساسیة الشدیدة تجاه 

.)53(أي مساس بالسیادة الوطنیة، وبالتالي التمسك بالدفاع عنها

نون ، ولهذا فإن القاللدول والمنظمات الدولیةیةلدولایعكس الإرادة لسیادة أن مبدأ انلاحظ

تطویره في مساهمته من خلال ذلك یبدو و  بل عمل على دعمه وتعزیزه،، الدولي لم یكتفي فقط بإقراره

یواجه تحدیات كبرى في یحول دون أنولكن ذلك لم  ،المعاصرترسیخه في النظام القانوني الدولي و 

.)54(ظل المتغیرات الدولیة الراهنة

حیث أن،في الشؤون الداخلیة للدولالتدخلوهو مبدأ عدم ،ینبثق عن مبدأ السیادة  مبدأ آخر

هذا ما أقرتهو  ،في القضایا الداخلیة للدول الأخرىالتدخلالدول عن مم المتحدة یمنع الأمنظمة میثاق

ومن هذا المنطلق تظهر الأهمیة البالغة التي یكتسبها 91/31رقم  في قرارها الجمعیة العامةأیضا

من میثاق الأمم والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع من طرف مندوبي )2(أنظر الفقرة الأولى من المادة، -52

، وانضمت 1945أكتوبر24في  ، دخل حیز التنفیذ1945جوان26ومات الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ حك

الصادر )17-د( 176بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962أكتوبر04الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في 

.1020في جلستها 1962أكتوبر04بتاریخ 

عبد السلام دحماني، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة دكتوراه في -53

.92.، ص2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، أكتوبر، 48، مجلة الشریعة والقانون، العدد "حتلالهالأسس القانونیة لعدم مشروعیة غزو العراق وا"خالد محمد الجمعة، -54

.235.، ص2001
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الأساس بحمایة سیادة الدول في  عمیق بقضایا حیویة وحساسة تتعلق بحكم ارتباطه المبدأال هذا 

.)55(وأمنها القومي

الدولي الذي یفرض على الدول واجب مباشرة الالتزامإلى ذلك  السابقمفهومالیشیر 

الإقلیمي لدولة أخرى، وذلك الاختصاصاختصاصها داخل إقلیمها، وأن تمتنع عن أي عمل یعد من 

الخارجیة، أن احترام سیادة الدول واستقلالها السیاسي یتنافى والسیاسات التدخلیة في شؤونها الداخلیة و 

»الفقیهومن أجل ذلك صاغ Vattel في القرن التاسع عشر واجب عدم التدخل للحفاظ على «

.)56(دل، یعد جریمة في القانون الدوليسیادة الدول، كما اعتبر أن التدخل من دون سبب عا

»الفقیهكتب،وفي السیاق ذاته Vincent "عدم التدخل والنظام الدولي"في عمله الشهیر «

على أن مبدأ عدم التدخل تم إقراره من منطلق حق الدولة في السیادة كمعیار لتقییم سلوكیات الدول 

في المجتمع الدولي، ویعبر صراحة عن ضرورة احترامه بعدم اللجوء إلى التدخل، وعلى هذا الأساس 

الوجه الذي یعد مبدأ عدم التدخل عنصرا ضابطا ومقیدا لسلوكیات الدول من أجل التحكم فیها على

.)57(یحفظ سیادة الدول الأخرى في النسق الدولي

إلى إفراز مضاعفات خطیرة على سیادة الدول مبدأ عدم التدخللانتهاك أيّ وعلیه، یؤدي

السیادة تمثل أحد الأركان الأساسیة لأنّ ووحدتها الترابیة، وهو الأمر الذي یقوض كیان الدول ككل، 

.)58(ةللدول

فكرة السیادة من التدخل إلا أنّ الدولعلى الرغم من تأكید أحكام القانون الدولي على حمایة 

، خاصة في ظل تدویل العدید من للمجتمع الدولي ةالراهنالأوضاعتقلص نطاقها خلالالمطلقة 

التي كانت تعد فیما مضى من صمیم الاختصاص والسلطان الداخلي للدول، و المسائل الداخلیة، 

دراسة حالة –سمیر حمیاز، إشكالیة التدخل والسیادة في ضوء الإستراتیجیة الأمریكیة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي -55

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشرق الأوسط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،

.79.، ص2014مولود معمري، تیزي وزو، 

.237.ـ خالد محمد الجمعه، المرجع السابق، ص56

.80.سمیر حمیاز، المرجع السابق، ص:نقلا عن-57

ي القانون، فرع القانون مصطفى قریمش، المحكمة الجنائیة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف-58

.47.، ص2012العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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عولمة حقوق الإنسان، وإقرار مسؤولیة أساسا إلىذلك یرجع و ضمن مواضیع القانون الدولي، 

.)59(قضایا مكافحة الإرهاب يتناموكذلك إلى الحمایة، 

یعتبر من  الذي مبدأ عدم التدخلالعملیات الإرهابیة تشكل خطر على أنب، یمكن القول أخیرا

هو الذي یرسخ استقلالها، ى هذا المبدأوأن الحفاظ عل،الدولیة دةالدعائم الأساسیة لحمایة السیا

والثقافیة والدستوریة بشكل حر، فضلا عن والاقتصادیةویعزز حقها في اختیار أنظمتها السیاسیة 

تمتعها بالسیادة الكاملة على ثرواتها الطبیعیة ولها كل الحریة في التصرف فیها، وأن الإطاحة به یعد 

.اءا على سیادتهامساسا لاستقلالها واعتد

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

�ɤɼȯ ɦȄࡧȒȮȆʊȸ ȊࡧȈ ȆɸȲל ȶࡧ Ȇȸ ɭࡧȲɽ ȿ

المتهمة بإرتكابقوة اتجاه الدولالحرب العسكریة على الإرهاب على استخدام اللم تقتصر 

، إلى الولایات المتحدة الأمریكیةرأسهاوعلى  ،الدول المتزعمة لهذه الحربلجأت، إذ هذه الجریمة

صنفهاإلى دول أخرى تأفغانستان والعراق في " تنظیم القاعدة"ضدّ حربها مدالتهدید بإمكانیة 

.)60(بالإرهابیة

و بتبني الولایات المتحدة الأمریكیة لمثل هذه المفاهیم الغامضة التي تخدم مصالحها،

ذات سیادة، تكون قد قضت ب ضد الإرهاب وإعلانها على الدول المستقلة و بإقرارها إستراتیجیة الحرو و 

القانون الدولي، بل یعد من القواعد الآمرة التي یحظر علیهاعلى مبدأ من المبادئ الرئیسیة التي یقوم 

ذلك تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب، أو بمسمیات أخرى مثل التدخل لإرساء الدیمقراطیة ، و انتهاكها

.)61(أو حمایة حقوق الإنسان

.50.، صالسابقالمرجع ، مصطفى قریمش-59

، مجلة جامعة دمشق، المجلد "، بحث في الأسلوب و النتائج2003الغزو الأمریكي ـ البریطاني للعراق عام "ـ محمد أحمد، 60

.127.، ص43،2004، العدد 20

.127.المرجع نفسه، ص-61
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ما للدولة من حق من استقلال تمسخرى أن الحرب على الإرهاب قد من ناحیة ألاحظنكما 

في اختیار النظام السیاسي  واء في تنظیم علاقاتها برعایاها أسو ،ییر شؤونها داخل إقلیمهافي تس

في سییر شؤونها داخلیا یظهر جلیا في تئم فیها، وأن مساس الحرب على الإرهابوالاجتماعي القا

بتغییر الأنظمة السیاسیة  ةمطالبال وأ، قائم في دولة ما بحجة مكافحة الإرهابالتدخل لإسقاط نظام 

والاجتماعیة في الدول المزعوم صلتها بالإرهاب وأحسن دلیل استهداف النظام السیاسي القائم في كل 

.)62(من أفغانستان والعراق

من عدم شرعیة في استخدام  اعلیهنتجب العسكریة على الإرهاب بما یتضح مما تقدم أن الحر 

القوة، أو التهدید باستخدامها، خاصة في توجیهها لقمع مفهوم غیر معرف، نالت من حریات الدول 

جریمة العدوان ارتكابواستقلالها سواء تلك التي استخدمت القوة العسكریة إزاءها فوصلت إلى حد 

.)63(عدوانأین عرفت ال3314وهذا ما جاء في قرار الجمعیة العامة رقم 

11قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بعد هجمات من خلالنستخلص ، ذلك إلىإضافة 

أنها تحاول قدر الإمكان الانصیاع لرغبات الولایات ، 1373خاصة القرار رقم ، 2001سبتمبر 

وذلك بإصدار قرارات تخدم مصالحها في مكافحة الإرهاب، وهذه القرارات في حد ،المتحدة الأمریكیة

ذاتها تمس مبدأ السیادة المشروعة للدول، وهذا یظهر بوضوح أن مجلس الأمن الدولي تجاوز 

.اختصاصاته وتحول إلى مشرع دولي یمس سیادة الدول

ف أن أشرنا، كما أن اعتراأحسن دلیل على ذلك كما سبق و ) 2001) (1373(إن القرار رقم 

ولو ضمنیا بحق الدول بالدفاع عن النفس ضد الإرهاب قد یمس بالسیادة الإقلیمیة مجلس الأمن

لا ترغب بهذه قلیمها، وذلك إذا كانت هذه الدولللدولة التي تتواجد الجماعات الإرهابیة على إ

الجماعات الإرهابیة، إلا أنها غیر قادرة على مقاومتها، إلا في حالة موافقتها بالتدخل، إذا عدم موافقة 

.52.مصطفى قریمش، المرجع السابق، ص-62

، في الدورة التاسعة والعشرون 1974دیسمبر 14، الصادر بتاریخ )29-د( 3314أنظر المادة الأولى من القرار رقم -63

.A/Res/3314(XXIX):الوثیقة رقم،العدوانللجمعیة العامة للأمم المتحدة والمتضمن تعریف 
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یؤدي إلى المساس بسیادتها )التي تتواجد على إقلیمها جماعات إرهابیة(الدولة محل التدخل العسكري 

.)64(الإقلیمیة

ي مكافحة الإرهاب الدولي، قد و التهدید باستخدامها فیمكن القول أن استخدام القوة العسكریة أ

"الأمم المتحدة التي تنصمنظمة من میثاق) 2(دة لماا للفقرة الأولى منخرقا واضحایشكل تقوم :

.)65("الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها

التي سائل الهامة الدولي من بین المتعتبر قضایا مكافحة الإرهاب،على ضوء ما سبق

لتحقیق مصالحها على حساب مبدأ السیادة الوطنیة والاستقلال السیاسي، خاصة على دولتوظفها ال

إلى إفراز مضاعفات خطیرة 2001الحادي عشر من سبتمبرت أحداث العالم الثالث، حیث أددول

ي لتي حققها القانون الدولي كمبدأا لمبادئنیة، الأمر الذي أدى إلى خرق اعلى مبدأ السیادة الوط

.سیادة وعدم التدخلال

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ :Ȅם

ɰ ʊɦɼȯ؈ ɦȄࡧɵ ɭכ ɼࡧɯ ɨȸ ɦȆȉࡧȈ ȆɸȲל ȶࡧ Ȇȸ ɭ

تنفیذ قواعد مهمة الأمن الدولییناختصاصه الأساسي في حفظ السلم و  في مجلس الأمنأدخل

قد استند في ذلك إلى السلطات و  ان في مكافحته للإرهاب الدولي،القانون الدولي لحمایة حقوق الإنس

.المخول له بموجب میثاق منظمة الأمم المتحدة

، )الفرع الأول(ضرورة حتمیةتحدید مفهوم السلم والأمن الدولیینالأمر الذي یجعل من 

).الفرع الثاني(بهما  الإرهابكیفیة مساس إضافة إلى البحث عن

64 - Voir : LUIGUI Condorelli, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : ou va le droit international ? »

R.G.D.P, N°4, 2001, p. 835.
.من میثاق الأمم المتحدة)2(أنظر الفقرة الأولى من المادة -65



 الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في القانون الدولي:                                 الفصل الأول

27

�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

ɰ ʊɦɼȯ؈ ɦȄࡧɵ ɭכ ɼࡧɯ ɨȸ ɦȄࡧɬɽ ɺɘɭ

تنص دیباجة میثاق الأمم المتحدة على ارتباط الشـعوب بهـدف أساسـي هـو حفـظ السـلم والأمـن 

"الـــدولیین ـــ: ـــى أنفســـنا أن ننق ـــا عل ـــد آلین ـــة مـــن ویـــلاتنحـــن شـــعوب الأمـــم المتحـــدة وق ـــال المقبل ذ الأجی

تـي ال ل كل شيء عدم قیـام الحـرب، و، ولاشك أن حفظ السلم والأمن الدولیین یعني أولا وقب)66("الحرب

.على الخضوعبارهعلى تنفیذ إرادته وهي إجعملا من أعمال العنف یستهدف إكراه الخصم تعد 

ایــة مصــالح معینــة أو حمل والحــرب كــذلك تعبیــر عــن ظــاهرة اســتخدام العنــف والإكــراه كوســیلة

ین وهــي أیضــا نــزاع مســلح بــ،بــین طــرفین لتوســیع نفوذهــا أو لحســم خــلاف حــول مصــالح متعارضــة

تشـویه أو تعطیـل أكبـر عـدد ممكـنكانیة، وكذلك بین مجموعتین تحاول كـل منهمـا قتـل أو سجماعات 

.)67(من المجموعة الأخرى للوصول إلى هدف معین

الأمم المتحدة التي منظمةفي الفقرة الأولى من المادة الأولى من میثاقالمبدأنفس رركما تق

فالهدف الأساسي للأمم المتحدة هو ،السلم و الأمن الدولیینأن من مقاصدها الحفاظ على  على تنص

.)68(بجمیع صوره وعناصرهعلیهظ احفال

السلم الدولیین كمصطلحین متلازمین، إلا أنهما لا العادة على تقدیم مفهوم الأمن و جرت

یستوجب لا و م دائما أي مستقر سلافهو  ،أكثر عمقاأمراتضي یقیعنیان شیئا واحدا، فالمصطلح الأول 

.)69(هوثبات هبحیث یتحقق ترسیخمهاالتهدید باستخداحظرستخدام القوة بل یقتضي كذلك فقط منع ا

بعضها حتى لا تتحارب والذي یظهر في حظر استخدام  نإبعاد الدول ع"لسلم الدولي هو أما ا

بكافة صورها في العلاقات الدولیة، وفي فرض التسویة السلمیة للمنازعات المسلحة على القوة 

.میثاق الأمم المتحدةأنظر دیباجة -66

.15-14 .ص- ، ص2007، الجزائرحسین قادري، النزاعات الدولیة دراسة وتحلیل، منشورات خیر جلیس، -67

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة )1(ـ أنظر الفقرة الأولى من المادة 68

.، ص1986الأولى، الدار الجامعیة، بیروت، ابراهیم أحمد شلبي، التنظیم الدولي ،النظریة العامة والأمم المتحدة، الطبعة-69

216.
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نزع السلاح أو تحدیده، وفي وضع منهج للأمن الجماعي یكفل تكتل المجتمع الدولي،  و ،)70(الدول

أن  منع الحروب بین الدول التي من شأنها"أیضا  هوو "هواتخاذ التدابیر اللازمة لردع المعتدي وإیقاف

.)71("تؤدي إلى حروب عالمیة

سس التي تكفل تقریب الدول من بعضها البعض وإیجاد الأ"هو الأمن الدولي  أنفي حین 

اعیة التي تساعد على قیام تعاونها معا ضد الفقر والجوع والمرض بخلق الظروف الاقتصادیة والاجتم

.)72("الاستقرار والأمان دون أن یصاحب ذلك استخدام القوة المسلحة"أیضا منه والمقصود ، "السلم

حالة ترى فیها الدولة أنه لیس ثمة خطر في هجوم عسكري أو أیضامن ناحیة المبدأ  هوو 

في العمل على تقدمها وتنمیتها بحریةحیث تتمكن من المضي سیاسي أو إجبار اقتصادي، ضغط

.)73(نتیجة وحاصل أمن دولة في المجتمع، وعلى ذلك یعتبرالذاتیة

بین الحرب حظرالأمم المتحدة لم یشر إلى منظمةوفي هذا المجال نشیر إلى أن میثاق

التي تؤدي إلى  ا دعلى ضرورة السلام العالمي وتحریم الحروب بین الدول عالمیثاقالدول، فلم ینص 

هو عدم  هن الدول فإن كل ما جاء فیبیالتي تقومالسلم والأمن الدولیین أي العالمیة فقط، أما تهدیم 

الإجراءات التي یمكن تطبیقها في ذلك من وة بین الدول، دون أن یضع اللجوء إلى استخدام الق

.)74(الناحیة العملیة

النزاع الدولي هو تسلسل ینطلق من أزمة ذات بعد دولي قد تتطور إلى نزاع قد یكون على شكل عسكري أو یتطور إلى -70

.أشكال أخرى اقتصادیة، أمنیة وغیرها وقد یتخذ حتي صورا لأعمال إرهابیة

باب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم أمال موساوي، التدخل الدولي لأس-71

.96.، ص2012القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.97.المرجع نفسه، ص-72

.، ص2004الدولي المعاصر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر سعد االله، دراسات في القانون-73

183.

.، ص2011حسین الفتلاوي، الأمم المتحدة الإنجازات والإخفاقات، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، -74

106.
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یتحقق السلم والأمن الدولیین بمفهومهما السابق من خلال التدخل لتحقیقهما وهو التدخل الذي 

لة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولیة بهدف المحافظة على النظام والاستقرار غالبا ما تقوم به دو 

.)75(في المجتمع الدولي أو إعادتهما إلى نصابهما في حالة الإخلال بهما

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

ɰ ʊɦɼȯ؈ ɦȄࡧɵ ɭכ ɼࡧɯ ɨȸ ɨɦࡧȈ ȆɸȲל ȯࡧ ʆȯ ٮڈ

على أنه یمثل أقصى درجات أشكالهو یقوم مجلس الأمن بتكییف الإرهاب الدولي بكافة صوره 

)1989(635تهدید السلم والأمن الدولیین، حیث ورد النص على ذلك لأول مرة في القرار رقم 

جانفي 21الصادر في )1991(731اللائحة رقم تبعتها، ثم )76(1989جویلیة 14الصادر في 

.)77(في قضیة لوكربي1991

ولى مجلس أ 1998أوت 07وكینیا للتفجیر في ي تنزانیا السفارتین الأمریكیتین ف تتعرض

الصادر في  )1999(1269وكان القرار رقم  ،بموضوع الإرهاب الدولي اهتماما بعدها مباشرةالأمن

التعاون من اجل القرارات في مجال التندید بالإرهاب وتجریمه ومن مجموعةضمن 1999أكتوبر19

.)78(مكافحته

ي یمثل واحدا من أخطر التهدیدات للسلم والأمن الدولیین فلإرهاب ا لقد جرى التأكید على أن

مجلس من طرف الجمعیة العامة و  هاإقرار لعدید من القرارات التي تم عبر ا،القرن الحادي والعشرین

.)79(2001سبتمبر11بعد هجمات الأمن خصوصا

.329.محمد سعادي، المرجع السابق، ص-75

، المتضمن إدانة الأعمال غیر المشروعة ضد أمن الطیران المدني، 1989جویلیة 14الصادر في 635أنظر القرار رقم-76

.S/Res635(1989):الوثیقة رقم

:، المتضمن تقاعس لیبیا عن التزاماتها، الوثیقة رقم1991جانفي 21الصادر في 731أنظر القرار رقم -77

S/Res731(1991).

، حدود السلطة التقدیریة لمجلس الأمن الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، خالد حساني:نقلا عن -78

.65.، ص2009فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

79 - Voir : DECAUX Emmanuel, Droit international public, 3ème édition, Dalloz, paris, p. 277.
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تعرض أمن وسلامة الأفراد إلى الخطر وتهدد حسن خطیرةعمال الإرهابیة أصبحت ظاهرة فالأ

ضمنمن تعدفي العلاقات الدولیة، فهي إذنوالاضطرابسیر وانتظام المرافق الدولیة وتثیر الفزع 

التعامل معها بمجلس الأمن  قومتخل بهما، ومن ثم ی و المصادر التي تهدد السلم والأمن الدولیین بل

في مواجهة الدول التي یثبت الفصل السابع من المیثاق، خاصةأحكامبالتدابیر المنصوص علیها في

.)80(دعمها أو مساندتها أو تمویلها للأعمال الإرهابیة أو الجماعات الإرهابیة

الفصائلإحدىین فتحت أ ،سقوط النظام الشیوعي فیهاثرإنستان افغأفي هذا فعلا حدث 

 االذین شاركو ،لتدریب جماعات المتطوعینالمنطقةمعسكرات في "الطالبان"لتي یطلق علیها تسمیة ا

بلدانهم  إلى وإیفادهموتأهیلهمسالیب قتالیة أفیاتي سابقا على و معها في الحرب ضد الاتحاد الس

في  الأصولیةوالقوى  الأحزابخطة تشرف علیها ل اوفق یهاالحكم فأنظمةبهدف تغییر ،الأصلیة

.)81(طقةالمن

إمكانیةالأمنقر مجلس أ, الدولي على المستویین الداخلي والإرهابیةالأعمالنظرا لخطورة 

فردي او جماعي للرد على و أقرّه كحقشرعياللدفاع لاستخدام القوة المسلحة  إلىلجوء الدول 

.)82()2001(1368طبقا للقرار رقم الإرهابیةالهجمات 

الدولیین خاصة في والأمنخطر التهدیدات على السلم أیعتبر من  الإرهابن إف،نتیجة لذلك 

 أنومن ثم یمكن على سیادة الدولةفهو یشكل عدوان،حالة النزاعات ذات الطابع غیر الدولي

أنهالتكییف هذه الوضعیة على الأمنمما یستدعي تدخل مجلس ،أخرىدول  إلىیمتد  أن إلىیتطور 

.)83(الدولیین والأمنتهدد السلم 

، فقد اعتبر بأن الفعل ذلك في لبنان اثر اغتیال الوزیر السابق رفیق الحریري ومن معهحدث 

بالمصلحة العامة والنظام العام الضررإلحاقعلى  فقط یقتصرالحادث لمي ف الإجرامي المتمثل

س مجلهذا ما عبّر عنه و ككل الأمن الدولیین یمتد إلى تهدید السلم و بل ,اللبناني والأمنوالسلم 

لیندة لعمامرة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -80

.18.، ص2012القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.21 .ص, المرجع نفسه–81

).2001(1368انظر القرار رقم –82

.20 .ص, المرجع السابق,یسمینة اكني سهام اكني و -83
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عد جریمة ین الفعل أب،2005فریل أ 07في صدره أالذي  )2005(1595رقم  القرار في  الأمن

.)84(القانون الدوليفي  إرهابیة

على مجلس الأمن التدخل لإحتواء الوضعیة، لزاماإأمام هذه الوضعیة التي تعیشها لبنان كان 

الأزمة، فالمحكمة تعتبر الوطني أمام هذهأمام جمود القانون بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان و ذلك 

الأولى من نوعها في إختصاص مسائلة الإرهاب، بالرغم أن هذه الجریمة تخضع للقانون الوطني لعدم 

.وجود تعریف دولي موحد للإرهاب إلى حد الیوم

مثل ،القومي الفعليوأمنهاتهدیدا على كیان الدولة ومؤسساتها الإرهابیةتشكل المنظمات 

ي العامة و تخریب وترهیب من تقتیل وتفجیر المبانأعمالفي النیجر التي تمارس "حرامبوكو"كة حر 

.)85(المنطقةالخاصة في شمال 

من جرائم ضد الإنسانيمع قواعد القانون الدولي تتعارضجرائم "داعش"كذلك تنظیم یرتكب 

فهو في تقدم  هاإقلیمحدود  اتخطت جرائمه، فهذه الجماعةجرائم الحرب ،الإبادةجرائم ،الإنسانیة

مثل خطف الرهائن ،والأمن الدولیینوعلى السلم الأخرىالدول أقالیممما یشكل تهدید على ,مستمر

أولإصدار إلى الأمنمجلس بمما دفع ،لخوف فیها والقیام بهجمات عسكریةالمدنیین ونشر الرعب وا

النار في  إطلاقیتضمن وقف 1012فریل أ 14المؤرخ في  2042رقم  ن الوضع في سوریاأشقرار ب

.)86(المنطقة

من مجرد مظاهرات سلمیة تنادي بتغییر النظام یرى كیف تطورالسورينزاعلفالشاهد على ا

ومن هنا ظهرت تنظیم الدولة ،)87(نزاع مسلح داخلي بین القوات النظامیة وقوات المعارضة إلى

انتشاره في بلدان إمكانیةالعراق مع  إلىما یسمى بتنظیم داعش بدا في سوریا وتوسع  أو الإسلامیة

.من الدولییندیدا للسلم والأهمما یشكل تأخرى

(الوثیقة رقم ،المتعلق بالحالة في لبنان،2005أفریل 07الصادر في 1595انظر القرار رقم -84 :2005(1595S/Res.

.341 .ص، المرجع السابق، محمد سعادي–85

في سوریا للإشراف على وقف إطلاق المتضمن نشر مراقبین ،2012أفریل 14الصادر في 2042انظر القرار رقم –86

(النار،  الوثیقة رقم  :2012(2042S/RES.

.22.المرجع السابق، ص،يني ویسمینة إكنسهام إك–87
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ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:

Ȉࡧࡩʏࡧ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢࡧםʅȳɡȸ ɐɦȄࡧɪ ȫ ȯ ȗɦȄࡧȓʊɏ ɼȳȼ ɭ

ʏڲɼȯ ɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄ
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لا یمكن عمال غیر المشروع للقوة من قبل دولة ما، و جریمة إرهاب الدولة على الاستترتكز

منظمة الأمم میثاق ومن هذا المنطلق كرس ،ستخدامهادون استعمال القوة أو التهدید با هاتصور قیام

، )المبحث الأول(كحق لجمیع الدول  هفلوك لمكافحة الإرهابكوسیلة الدفاع الشرعيالمتحدة حق

عدت أسالیب من بینها ة هذه الظاهرة الخطیرة مكافحصلاحیاته فيمجلس الأمن في إطاریتخذ 

).المبحث الثاني(الدول التي ترتكب أعمال إرهابیةالتدخل العسكري لردع
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ȟࡧ Ȩ ȍםȄ�ɤɼכ:

ɪࡧ ȫ ȯ ȗɦȄࡧʅȳɡȸ ɐɦȄɵ ɏ ɤɼȯࡧ ɨɦࡧɝ ʈȳɇࡧȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦʏࡧࡩʏڤȳȼ ɦȄȈ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢɭ

حكام أضوء  علىحول تحدید مفهوم الدفاع الشرعي الخلاف بین فقهاء القانون الدولي شتدّ ا

الشروط ولحسم هذا الخلاف یقتضي البحث عن تعریف الدفاع الشرعي و ،الأمم المتحدةمنظمة میثاق 

إلا أن  ،)الأول المطلب (تحدید مشروعیته كأحد وسائل مكافحة الإرهاب و الواجب توافرها لممارسته 

یات لردع العملكحرب إستباقیةللدفاع الشرعي الوقائيلیفسح المجال، ن مفهومه مجرّدهذا الحق 

.)المطلب الثاني (الإرهابیة 

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ :Ȅם

ɻɇ ɼȳȻ ɼࡧʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȆȉࡧȮɽ ɀ ɜםȄ

اللجوء إلىوارد في حظر القانون الدولي لحق الدول فيیعد الدفاع الشرعي  كاستثناء 

المكرسة على المستوى الدولي رغم وهو الآن من المفاهیم الثابتة و العلاقات الدولیة،القوة في  استخدام

كما أن عملیة الدفاع تتطلب شروط ، )الفرع الأول (قانوني أساسه الدیدتحتعریفه و الجدل حول

).الفرع الثالث (مكافحة الإرهاب من عدمها في قرار مشروعیته لإ،)الفرع الثاني(محددة

:כɎȳɘɦȄ�ɤɼࡧ

ʎ ɲɽ ɱȆɜɦȄࡧɻȷ Ȇȷ Ƿɼࡧʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȆȉࡧȮɽ ɀ ɜםȄ

:عریف الدفاع الشرعيت: أولا  

كرّس حق الدفاع الشرعي في أغلب القوانین و التشریعات الداخلیة للدول، و یعرف بأنه 

  ن ـــــهو حق الإنسان في حمایة نفسه و ماله، م أوغیر مشروع، اعتداءاستعمال القوة اللازمة لمواجهة 
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).88(خطركل اعتداء حال غیر مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا ال

من المیثاق حق استثنائیا بالنسبة للمنع العام لاستخدام 51وفقا للمادة یعد حق الدفاع الشرعي 

،على هذا مباشرو  وهي الحالة التي ترد فیها دولة ضحیة عدوان مسلح حال،في العلاقات الدولیة القوة

سلطاته مجلس الأمنهو و  أن یباشر الجهاز المختص ىدفاعا عن وجودها واستقلالها، إل العدوان

.)89(حفظ السلم والأمن الدولیینمجالوصلاحیاته في

"بأنهأیضایعرف  ستخدام القوة لمجموعة دول باالحق الذي یقرره القانون الدولي لدولة أو :

م القوة أن یكون استخدابغیةیمها أو استقلالها السیاسيیرتكب ضد سلامة إقللصد عدوان مسلح حال

حین یتخذ مجلس استعمالها العدوان، وان یكون متناسبا معه ، ویتوقف  هذا عهي الوسیلة الوحیدة لدر 

.)90("ن الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیی

:الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي :ثانیا 

على كل نظریة  ركزت  حیث،ثلاث نظریات تنازعت في تحدید أساس حق الدفاع الشرعي

، "Lefer"،"Baty" ارهاومن أبرز أنص، نظریة المصلحة الأجدر، من بینها أساس معین

،زنة بین المصالح المتنازع علیهافكرة المواي على عیقوم أساس الدفاع الشر فحسبهم ، " Archblod"و

ة مع مراعاة إقامة یلة المعتدإذ تعتبر مصلحة الدولة المعتدى علیها أولى بالرعایة من مصلحة الدو 

.)91(ن الغایة من إقرار الدفاع الشرعي هي إعادة احترام القواعد القانونیةلأ ،العدل الدولي

 على تأسیس الدفاع الشرعي أن الذي یرى،الفقهمن جانب رفضا و  واجهت هذه النظریة نقدا

فتح المجال الواسع تؤدي إلىلأنها فكرة مرنة وهشة وغامضة ،المصلحة یؤدي إلى نتائج خطیرةفكرة 

.)92(حق الدفاع الشرعي في حالات لا تتوفر فیها أركان الدفاع أمام الدول للإدعاء ب

من الدفاع الشرعي إلى الدفاع الشرعي :تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغیرات الدولیة الراهنةصلیحة حامل،-88

الوقائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.28.، ص 2011وزو،

.الأمم المتحدةمن میثاق منظمة)51(أنظر المادة -89

..71، ص2004حسنین المحمدي بوادى، الإرهاب الدولي بین التجریم والمكافحة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -90

..72المرجع نفسه، ص -91

..28صحامل صلیحة ،المرجع السابق ،:وحول ما جاءت به هذه النظریة راجع -92
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"Redslob"ومن بینهم  "الدوليالأمن نظریة واجب  حفظ السلم و "ذهب أنصار

"Lautepacht " و"Stowell" إلى  أساس آخر  مفاده هو واجب  الدول في المحافظة على السلم ،

معارضة شدیدة واجهتأن هذه النظریة إلاّ ،أو ما یسمى بواجب  الدفاع عن القانون،والأمن الدولیین

اجل استخدام القوة أو التدخل في شؤون كون نتائجها بالغة الخطورة، لأنها ستكون حجة للدول من

.)93(الدول الأخرى بحجة الدفاع الشرعي

الدفاع على وجود الذي یؤسس "Bowett"مؤسسها الفقیهو " نظریة المصلحة المشتركة"أما

أي أن أساس الدفاع الشرعي حسبه هو ات في ردع العدوان،جماع ومصلحة مشتركة للدول فرادى أ

.)94(یا ما دامت تملك حق ممارسته فرديالحق الثابت للدول في ممارسته جماع

ؤدي إلى تشجیع  یفكرة المصلحة الارتكاز على أن باعتباركذلك من النقدهذه النظریةلم تسلم

كما انه من الصعب أن نجد في كل الأحوال أن عاء الدول بالتمسك بالحق في الدفاع الشرعي،ادّ 

في تأسیس الدفاع  الأقربهي النظریة للدولة غیر المعتدى علیها مصلحة مباشرة، ومع ذلك تبقى هذه 

المتمثلة في صدها مقاو  الأمم المتحدةمنظمةمیثاقمن )51(تتفق مع نص المادة الشرعي لأنها

.)95(الأمن الدولیینالحفاظ على السلم و 

للمدافع برد  الدولي ستنتج من خلال ما سبق أن الدفاع الشرعي هو ترخیص من القانونن

)51(هو ما جاء النص علیه في المادة و  الدوللجمیع مكفولهو حق الاعتداء، بل أكثر من ذلك ف

للنظام الأساسي )31(من میثاق منظمة الأمم المتحدة، كما نصت علیه أیضا الفقرة الأولى من المادة 

".أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة"للمحكمة الجنائیة الدولیة تحت عنوان 

.73.صالمرجع السابق،حسنین المحمدى بوادى ،-93

، 2004دار النهضة العربیة، الإسكندریة، ، )لدولي العامفي إطار القانون ا(سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرهاب الدولة -94

.202. ص

.203.سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع نفسه، ص-95
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:ɎȳɘɦȄࡧʎɲȆȝɦȄࡧ

ʏڤȳȼ ɦȄࡧʏڤȆɗȯ ɦȄࡧɆ ɼȳȻ

مجلس الأمن والجمعیة العامةكل من الإرهاب هو صورة من صور العدوان مثلما یؤكد علیه 

من المیثاق یرتكز حق الدفاع الشرعي على ركنین )51(فوفقا لنص المادة ،الاتفاقیات الدولیة كذلكو 

.)ثانیا(والدفاع )أولا(أساسیین هما العدوان

شرط العدوان : أولا 

بصدد عدوان مسلح الدولة أن تكون إباحة أعمال الدّفاع،و  الدفاع الشرعي قلقیام حتعینی

ى علیها، وهذا ما ینطبقن یهدد احد الحقوق الجوهریة للدولة المعتدأحالا ومباشرا، و ع،غیر مشرو 

، و علیه فإن شروط اعتبار الفعل عدوانا منشئا لحق الدفاع الشرعي تماما على جریمة الإرهاب الدولي

:تنحصر في ثلاث

:حدوث عدوان مسلح غیر مشروع/ أ

و  ،)96(دون وقوع عدوان مسلّححق الدفاع الشرعي،لا ینشأمن المیثاق)51(فقا لنص المادةو 

فإن انتفت هذه الصفة لم یعد طبقا لقواعد التجریم الدولیة، ، یجب أن یكون هذا العدوان غیر مشروع

.)97(للدفاع محل

لجوءیشملكماالنظامیة،المسلحةللقوةالمباشراللجوءأيالتقلیدي،النمطالمسلحالعدوانیشمل

أوأخرىدولةغزولغرضآخر،إقلیمأوإقلیمهاعلىإرهابیةمنظماتأومسلحةعصاباتتنظیمإلىالدولة

.)98(إرهابیةنشاطاتأوأهلیةحربدعم

agression"ـ استعمل النص الفرنسي تعبیر العدوان المسلح96 armée" بینما عبر عنه النص الانجلیزي بالهجوم المسلح"armed

attack" وعلى الرغم من أن التعبیر الفرنسي أكثر شمولا من التعبیر الانجلیزي إلا أننا نأخذهما كمترادفتین لتفادي دخول،

.تفصیلات أخرى
97 - Voir : Alchalabi, H. Abdel Hadi, Légitime défense en droit international, Edition universitaire d’egypte, Caire,
1952, p 64.

86ـ حسنین المحمدي بوادى، المرجع السابق، ص 98 ..
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ینبغي توافر بعض أنه حتي تكون الدولة مرتكبة عدوانا مسلحا غیر مشروع،نستنتج من هذا،

الصفات في هذا الاعتداء وهي أن یكون ذو صفة عسكریة،و على قدر كبیر من الجسامة كما لا 

.یتوفر فیه القصد العدوانيالخطر، و تدیة دخل في حلول یجب أن یكون للدولة المع

:ومباشراأن یكون حالا / ب

أولهما یعرف بالعدوان الوشیك أي لم یبدأ بعد لكنه على وشك ،یكون العدوان حالا في حالتین

أما الثانیة فتتمثل في الاعتداء الذي وقع بالفعل ولم ینته بعد، مما ینتج أثره في قیام حق الدفاع ،البدء

الشرعي، بالإضافة إلى أن العدوان یجب أن یكون مباشرا، بمعنى أن تكون القوات المسلحة لدولة ما 

العدوان  قبیلمنیعدلا  نهإأخرى، أما العدوان غیر المباشر فالفعل في غزو إقلیم دولة قد بدأت ب

.)99(الذي یستوجب حالة قیام الدفاع الشرعي

:للدولة جوهریةأحد الحقوق ال العدوان یمسأن / ج

أو  ه،للفرد حق الدفاع الشرعي لرد العدوان الموجّه إلى نفسه أو مالتعطي القوانین الدّاخلیة

سها لرد فلما كانت الدولة شخصا معنویا، فلها الحق في الدفاع عن ننفس الغیر أو مال الغیر، و 

هذا الاعتداء ینحصر في الأعمال الإرهابیة التي تصیب حقوقها الأساسیة العدوان الواقع ضدّها، و 

.)100(ستقلالها الوطنيتمثل في حقها في سلامة إقلیمها وسیادتها الوطنیة وإ التي ت

دیسمبر  14هذا ما أشارت إلیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاریخ و 

.)101()1974(3314برقم الخاص بتعریف العدوان1974

نطبق علیها صفة العمل من نفس القرار الأعمال التي ت)3(من جهة أخرى حددت المادة 

:العدواني والتي تتمثل فیما یلي

قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه، أو احتلال عسكري )أ (

ولو مؤقتا، ینجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة أخرى أو لجزء منه 

.باستعمال القوة

.210.سامي جاد عبد الرحمان واصل ،المرجع السابق ،ص –99

.53.حامل صلیحة، المرجع السابق، ص-100

).1974(3314ـ أنظر المادة الأولى من القرار رقم 101
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أو استعمال دولة ما أیة قیام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقلیم دولة أخرى بالقنابل،)ب (

.أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى

.ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى)ج (

قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو )د (

.الأسطولین التجاریین البحریة والجویة لدولة أخرى

قیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة )ه (

المضیفة على وجه یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، أو أي تمدید لوجودها 

.في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة الاتفاق

تخدمه هذه الدولة لارتكاب سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تس)و (

.عمل عدوان ضد دولة ثابتة

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما )ز (

.باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة

رهاب بصریح العبارة لم تذكر الإ)1974(3314من القرار )3(نستنتج مما سبق أن المادة 

وفیما ،منه )ز(، )و(خصوصا في الفقرتین ،ضمن الأعمال العدوانیة، وإنما أشارت إلیه ضمنیا

حالا ومباشرا، وأن یمس الحقوق كذلك و غیر مشروع، و یخص شرط العدوان فیجب أن یكون مسلحا 

.الأساسیة للدولة المعتدي علیها حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي

  الدفاع شرط:ثانیا

فإن عملیة الدفاع ، التذّرع باستعمال حق الدفاع الشرعي لتبریر استعمال القوةنظرا لخطورة

شرطین أساسیین هما شرط یمكن حصرها فيمحددة لإضفاء المشروعیة علیها، و تتطلب شروط 

.)102(شرط التناسباللزوم و 

ن، ص . س. د ، دار النهضة العربیة، الإسكندریة،موفقا لقواعد القانون الدولي العاي نبیل أحمد حلمي، الإرهاب الدول-102

.92.
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أن یكون فعل  الدولي الجنائيات الداخلیة أو في القانونفي التشریعاللزوم سواء یقصد بشرط 

باعتبار أن الهدف من ستخدام القوة المسلحة بغیر ضرورةحیث منع ا،)103(الدفاع لازما وضروریا

ممارسة حق الدفاع الشرعي هو رد العدوان، وحتى یكون الفعل لازما یجب أن یتصف بالصفات 

:التالیة

:أن یكون فعل الدفاع هو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان/ أ

هناك أیة وسیلة أخرى غیر اللجوء للقوة لصد العدوان، فإن وجدت وسیلة لا تكونبمعنى أن

أخرى لم تلجأ إلیها الدولة المعتدى علیها، فإن فعل الدفاع في هذه الحالة یكون غیر مشروع كأن 

ونة كافیة تكون الدولة المعتدى علیها قادرة على الاستعانة في وقت مناسب بمنظمة دولیة وكانت المع

.)104(لحمایتها من العدوان المسلح المرتكب ضدها

:یوجه الدفاع إلى مصدر الخطرأن / ب

یه فعل مصدر الخطر في جریمة العدوان المسلح هو الدولة التي قامت به، ومن ثم یجب توج

ولا یجوز توجیهه إلى دولة غیر مشتركة في الحرب أو أیة  دولة وحدها،یةالدفاع إلى الدولة المعتد

أخرى محایدة، لأن انتهاك حیاد دولة معینة من أجل ممارسة الدفاع الشرعي یعد في حد ذاته جریمة 

.)105(دولیة

ثار جدل فقهي حول الحالة التي تقوم فیها عصابات إرهابیة مسلّحة تنطلق من إقلیم دولة 

على دولة أخرى مجاورة، ذهب الرأي الراجح هنا إلى أن فعل الدفاع یجب أن یوجه بشّن هجوم معینة

إلى مصدر الخطر المباشر، بمعنى الجماعات الإرهابیة المسلحة التي قامت بالاعتداء، و لیس ضد 

.)106(الدولة المضیفة له

.93.المرجع السابق، صنبیل أحمد حلمي، ـ  103

.، ص2002التربویة، الجزائر،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال ـ  104

127.

.129.ـ المرجع نفسه، ص105

.214.ـ سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص106
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:أن یكون الدفاع ذو صفة مؤقتة/ ج

ة المعتدى علیها أن ه على الدولأنّ بمن المیثاق التي تنص  )51(دة ورد هذا الشرط في الما

لتدابیر اللازمة لواتخاذه الأمن مجلس ا في الدفاع الشرعي بمجرد تدخل تتوقف على استخدام حقه

.)107(لحفظ السلم والأمن الدولیین

یقتصر على الوقت اللازم لقیام المجلس باتخاذ وعلیه، فإن استخدام القوة من أجل الدفاع،

الخطوات اللازمة لإنهاء العدوان، بشرط أن تكون هذه الإجراءات فعالة بشكل یجعل استخدام القوة 

.العسكریة من جانب الدولة المعتدى علیها غیر ضروري

:التناسب/ د

عدوان، أي أن تكون أن یكون استخدام القوة في فعل الدفاع متناسبا مع حجم الیقصد به

غیر متجاوز للحدود المعقولة لرده، فلا و  الاعتداءمتناسبة من حیث جسامتها معالوسیلة في الدفاع

.)108(أن یستعمل المعتدى علیه أدوات مماثلة لما یستعمله المعتديیشترط 

لاعتداء مسلح تعرضت دولة  إذاحیث ال الأسلحة، استعمیدخل في شرط التناسب أیضا

المحظورة في لأسلحة الذریةاا بعلیهالدولة المعتدى بواسطة الأسلحة التقلیدیة، لا ینبغي أن ترد 

.)109(، لأن ذلك إخلال صریح بشرط التناسبالقانون الدولي

الدفاع لا یكفي لتحدید ضوابط ممارسة حق الدفاع مبدأ التناسب بین الهجوم و یتضح أن 

التوسّع الهائل للجماعات ي ظل تطور أسلحة الدمار الشامل و خصوصا فالشرعي من طرف الدول، 

.شروطهاحترامالإرهابیة، الأمر الذي دفع ببعض الدول إلى الإفراط في استعمال هذا الحق دون 

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة)51(أنظر المادة -107

 .ص، 2004ان، محمد خلیل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عم-108

98.

كریم ناتوري، استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -109

.45.، ص2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ȟ ɦȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

Ȉ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢࡧםʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȄࡧȓʊɏ ɼȳȼ ɭ

مشكلة المشروعیة بالنسبة للتدابیر المسلحة المضادة للإرهاب لها وجهان، الأول یتعلق بإسناد 

وذلك باعتبار أن العملیات العسكریة ضد الإرهاب لا ،هذا الرد إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس

أو  تطبق علیها شروط ممارسة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، والوجه الثاني یتعلق بطبیعة

مضمون الرد العسكري، لأن الوسائل المستعملة في هذا الرد والأهداف المتوخاة منه لا تسمح بتبریره 

.)110(الدولیةعلى صعید المشروعیة

قابة مجلس الأمن، باعتباره لا تمارس الدول حق الدفاع الشرعي بطریقة مطلقة، بل تخضع لر 

من میثاق منظمة الأمم )51(وذلك حسب المادة بحفظ السلم والأمن الدولیین،ختصالمجهازال

توجب على الدول إبلاغ المجلس بقیام حق الدفاع الشرعي، ویقع واجب الإبلاغ  يفه ،)111(المتحدة 

 وفقابحدوث الاعتداء  هإبلاغأخرى لأیة دولة كما یمكنالمعتدى علیها بصفة أصلیة، على الدولة

م مجلس الأمن تبعا لذلك بفحص الوقائع ومدى توافر شروط ویقو ، من المیثاق )35( و) 34( تینللماد

.)112(العدوان في فعل الدولة المعتدیة وشروط الدفاع في فعل الدولة المعتدى علیها

إذا  مامجلس الأمن سلطة تقدیریة واسعة في تقریرل منحمن المیثاق ت)39(كانت المادة إذا 

فعلیه أن یعلن ذلك في القرارات التي یتخذها في إطار مال العدوان أم لا،وقع هو عمل من أع قدكان 

02عندما غزت القوات العراقیة الأراضي الكویتیة في حصللم والأمن الدولیین، وهذا ما حفظ الس

أصدر بموجب الفصل السابع من المیثاق القرارفي نفس الیوم اجتمع مجلس الأمن و ، ف1990أوت 

.، ص2008شر والتوزیع، الجزائر، أمال یوسفي، عدم مشروعیة الإرهاب في العلاقات الدولیة، دار هومة للطباعة والن-110

64.

.منظمة الأمم المتحدةمن میثاق)51(أنظر المادة -111

"من میثاق منظمة الأمم المتحدة )34(تنص الفقرة الأولى من المادة -112 لمجلس الأمن أن یفحص أي نزاع أو موقف :

".دولي، أو قد یثیر نزاعاحتكاكیؤدي إلى نزاع، 
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یقرر أنه یوجد خرق للأمن والسلم "ه أن مجلس الأمن اء في دیباجتوالذي ج) 1990(660 رقم

.)113("الدولیین فیما یتعلق بالغزو العراقي للكویت

الدول في الدفاع عن نفسها یكون مشروعا عندما یجمع الفقه والقضاء الدولیان على أن حق 

COLOMBE"به دولة، فالأستاذ یكون ردا على عدوان قامت Camus" ّیقول في هذا الصدد أن

الدفاع الفردي أو الجماعي یكون صحیحا ومشروعا بموجب القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، 

عندما یتعلق بالعلاقات بین دولتین أو أكثر وأنه لا یمكن لهذا المفهوم أن یمتد لیشمل عملیات إرهابیة 

.)114(من منظمات إرهابیة ضد دولة معینة

 ةواحدحجةقد استند إلى ) 2001(1373و ) 2001(1386ه یویعتقد أن مجلس الأمن بقرار 

، معتبرا أن الاستثناء الوحید 2001سبتمبر 11خطورة العملیات الإرهابیة التي حدثت في  يوه

واضح بالقیام بأعمال إرهابیة ضد الممكن في هذه المسألة هو عندما تتهم دولة ما بشكل رسمي و

 القراران و ما لم یرد في عتداء المسلح، وهدولة أخرى، فعندها یمكن وصف هذه الأعمال بالا

الهجمات الإرهابیة ضد الولایات المتحدة، ولم بالمشروعلم یربطا الدفاع همافضلا عن أن،السابقین

.)115(هالشروط المتعلقة ب إلى ایشیر 

على الرغم من أن مجلس الأمن قد أكد على من جانبه أنه "أحمد فتحي سرور"یرى الأستاذ

استخدام حق الدفاع الشرعي تقف أمامه لم الدولیین، إلا أنب الدولي یمثل تهدیدا للأمن والسأن الإرها

من میثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن الاعتداء الصادر من الدول هو الذي یبیح )51(المادة 

 د المسلحة لا یعالإرهابیة للقوة أن استخدام الجماعات ، ویعتبرالجماعيالفردي و الدفاع الشرعي 

.)116(اعتداء مسلحا یبیح للدول حق الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي

:، المتعلق بالحالة بین العراق والكویت، الوثیقة رقم1990أوت  02الصادر في )1990(660أنظر دیباجة القرار رقم -113

S/Res /660(1990).
114 - Voir : COLOMBE Camus, La guerre contre le terrorisme, dérive sécuritaires et dilemme démocratique, le félin,
Paris, 2007, p . 23.
115 - Colombe Camus, ipid, p. 24.

.، ص2014مواجهة الإرهاب، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، إستراتیجیةمازن شندب، :نقلا عن-116

275.
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غامضة مسألةنستنتج من خلال ما سبق أن مشروعیة الدفاع الشرعي لمكافحة الإرهاب تبقى

بحجة تفسیرهم للمادة تهاك من یقر بمشروعیفهن، هذا الموضوعل بین مؤید و معارضلاختلاف الآراء

.شروعیته لمساسه بسیادة الدولمن المیثاق، وهناك من یقر بعدم م)51(

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ :Ȅם

ȓʊȉȆɸȲל Ȕࡧ ȆʊɨɮɐɦȄࡧȮȳɦࡧʎǿȆɛɽ ɦȄࡧʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȄࡧȓʊɏ ɼȳȼ ɭ

ساهمت الممارسات الدولیة في تطویر وتأصیل فكرة الدفاع الشرعي الوقائي التي كان من 

رأي متفق علیه من جانب الفقه والقضاء ، والوصول إلى)الفرع الأول(الصعب تحدید مفهومها 

إلى تجاوز الدفاع الأمر الذي أدى، )الفرع الثاني(لة مشروعیتها والمجتمع الدولي عامة حول مسأ

).الفرع الثالث(الشرعي الوقائي لحدود القانون الدولي 

�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

ʎǿȆɛɽ ɦȄࡧʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȆȉࡧȮɽ ɀ ɜםȄ

قیام دولة أو أكثر بالمبادرة بهجمات عسكریة الحرب الوقائیةلشرعي الوقائي أو یقصد بالدفاع ا

بقرب قیام دولة معادیة بمهاجمتها عسكریة أو أنها عتقادالا ناتج عن الافتراض و،هجوم محتمللمنع 

أو هو استخدام القوة تملك أسلحة الدمار الشامل التي تدفع للاعتقاد بالتهدید والخطر المحتمل،

العسكري الذي یشكل تهدیدا  هاها من استخدام جهاز عالعسكریة في الهجوم على دولة أخرى بحجة من

.)117(كافیا ضدها

ضد "هتلر"وبعدها استخدمها ،"نابلیون"ائیة ثم طورها الألمان الأسس العامة للحرب الوقوضع

،الأعداء لها بحجة احتمال احتلالها من طرفالضعیفة والمعزولة بصورة مفاجئة لیسبق احتلاالدول

و استخدمتها ضد الدول العربیة، و بعدها بسنوات كما ساهمت إسرائیل بدورها في تطویر هذه النظریة 

.318.، صالسابقالمرجع مازن شندب، -117
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ظهرت هذه النّظریة بشكل مستحدث حیث مارستها الولایات المتحدة الأمریكیة بدعوى مكافحة الإرهاب 

.)118(الدولي

على حق الدفاع الوقائي 2001سبتمبر 11اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

منظمةبالرغم من أنه عمل محظور في القانون الدولي العام ویتناقض كلیا مع میثاق،عن النفس

ناشدت  هالجمیع الدول في استخدامه، مع أنالأمم المتحدة لأن إقراره كمفهوم مسلم به یمنح الحق

هذه ضد أفغانستان بعد أن ادعت بعدم اعتماد حق الدفاع الوقائي 2003أفریل  5في ) نیودلهي(

.)119(ضد العراق هيفعلت  أنه من حقها كماالأخیرة

، بشن هجوم عسكري 2003مما لا شك فیه أن الولایات المتحدة الأمریكیة قامت في مارس 

أن العراق یمتلك بحجةدفاع الإستباقي عن النفس، و ال حقها فيبضد العراق ومن ثم احتلاله، مدعیة 

یمكن أن یستخدمها أو ینقلها إلى تنظیمات إرهابیة وبأن النظام العراقي التيشاملالدمار الأسلحة 

حول مشروعیة الأمر الذي یدعو إلى التشكیك، "أسامة بن لادن"على علاقة بتنظیم القاعدة وزعیمه 

.)120(بموجب القانون الدولي)ستباقيالإ(الدفاع الشرعي الوقائي 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، ، المقاومة و الإرهاب في القانون الدوليرضا هداج، -118

.57 .ص، 2010كلیة الحقوق ـ بن عكنون ـ جامعة الجزائر،

النرویج بحجة منع غزو الحلفاء ضد في الواقع أن مبدأ الضربة الإستباقیة لیس بجدید، وقد سبق وأن استخدمته ألمانیا -119

عیتها، ومن جانب آخر فإن مجلس الأمن أدان بشدة خرق و شر ملحجة الألمانیة وأقرت بعدم ، رفضت محكمة نورمبورغ اهال

.1981ي ف ةالعراقی ةإسرائیل لمیثاق الأمم المتحدة وقواعد السلوك الدولي بعد هجومها على المفاعل النووی

، )على ضوء التحولات الجدیدة لمفهوم الدفاع الشرعي(دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي سمیرة باشي،:راجع

.177. ص ،2009مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ئیة والإستباقیة هي الدفاع الوحید ضد الإرهاب، حیث على أن العملیات الوقا"رامسفیلد"أكد وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق -120

"صرّح بأن كمال مسعد، الحرب :عن ذلك راجع".مهمتنا الرئیسیة هي العثور على العدو وتدمیره قبل أن یتمكن من ضربنا:

.29 .ص ،2004الوقائیة الأمریكیة ومنظومة البنتاغون العسكریة والتكنولوجیة، معرض الشوف الدائم للكتاب، بیروت، 
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ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

ʎǿȆɛɽ ɦȄࡧʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȄࡧɵ ɭࡧʏڲɼȯɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧə ɛɽ ɭ

أحكام تفسیر حولعیة الدفاع الشرعي الوقائي و انقسم الفقهاء ورجال القانون بشأن مسألة مشرو 

، إلى مؤید و الوقائيومدى اشتمالها لفكرة الدفاع منظمة الأمم المتحدةمیثاقمن)51(المادة 

.النظریةمعارض لهذه 

الجدل الفقهي حول مشروعیة الدفاع الشرعي الوقائي: أولا

من عدمها إلى ة الدفاع الشرعي الوقائي مشروعیقرار إ في ةرجال القانون والسیاس أير اختلف 

.)121(في حججه إلى القانون الدوليمنهم، ویستند كل فریقین

:الرأي المنكر لمشروعیة الدفاع الوقائي/ أ

حیث یدافع هذا الفریق عن التفسیر الضیق لهذا النص وینكرون مشروعیة الدفاع الوقائي

ومن ثمة فإن الدفاع الشرعي الوقائي ،لا یجوز التوسع فیه وإلا لأصبح قاعدةیرون أنه استثناء و

.)122(من المیثاق)51(حسب نظر أصحاب هذه النظریة لا یجد أساسه في نص المادة 

:الرأي القائل بمشروعیة الدفاع الوقائي/ ب

من میثاق الأمم )51(یقر هذا الرأي بمشروعیة الدفاع الوقائي، ویرى ضرورة تفسیر المادة 

یكمن الأول في وجوب مسایرة روح المیثاق ذلك بالاستناد إلى أساسین،و  تفسیرا واسعاالمتحدة

لتطویر المجتمع الدولي، فالتقدم التكنولوجي والتطور الهائل في صناعة الأسلحة وإنتاجها یفرض 

حتمیة مشروعیة حق الدفاع الشرعي الوقائي، أما الأساس الثاني یتمثل في الاعتداء الوشیك الذي كان 

.)123(الدفاع في غیر حالة العدوان المسلحیبیح ممارسة 

121 - voir : WECKEL Philippe, « Nouvelle pratique américaine en matière de légitime défense », Vol VI, éd
Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 129.

.82.حامل صلیحة، المرجع السابق، ص:راجع".Roling"و " Brownlie" ،"Zanardi"من أنصار هذه النظریة نجد -122

:راجع".Bowttباوت "و " Stoneستون "، "Waldockفالدوك "من أنصار الرأي القائل بمشروعیة الدفاع الوقائي نجد -123

.137.، ص2008القانون الدولي العام في عالم متغیر، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، "محمد سعادي 
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موقف القضاء الدولي ومنظمة الأمم المتحدة:ثانیا

بالنسبة لرأي القضاء الدولي فنوجزه في موقف محكمة العدل الدولة، أما منظمة الأمم المتحدة 

.نوضحه من خلال القرارات الصادرة عن أجهزتها خاصة مجلس الأمن

رفضت محكمة نورمبورغ تذرع ألمانیا بالدفاع الشرعي الوقائي ،الدوليموقف القضاء بالنسبة ل

ه، أما محكمة العدل في بدایة الحرب العالمیة الثانیة، وأكدت بإشارة واضحة إلى عدم الاعتراف ب

فاعتبرت أن التهدید غیر المؤكد بالعدوان لا یعطي الحق للدفاع الشرعي عن النفس، واستخدم الدولیة 

یعتبر في هذه الحالة عملا دولیا غیر مشروع، وهو ما أكدته بمناسبة قضیة مضیق كورفو القوة الذي 

.)124(1949لسنة 

ما قامت به وصفت المحكمة ، حیث في قضیة الجدار العازلأكّدت على الموقف نفسه 

من المیثاق التي تجیز الحق في )51(إسرائیل بأنه عمل غیر مشروع لا یمكن تبریره بأحكام المادة 

.)125(الدفاع الشرعي

عرفت قرارات مجلس الأمن تناقضا واضحا حول ، فقد موقف منظمة الأمم المتحدةأما عن 

487فض الفكرة أساسا بدلیل قراره رقمیر المجلس كان الدفاع الشرعي الوقائي، فبینمامشروعیة 

، اتجه موقفه حالیا نحو )126(النووي العراقيالذي أدانت فیه إسرائیل لقصفها المفاعل )1981(

)2001(1368الحرب الاستباقیة وذلك ما تؤكده قرارات كثیرة صادرة عنه أهمها القرارین بالاعتراف

124 - Voir : C.I.J, Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 09/04/1949, C.I.J, Rec 1949.

وحول هذا الموضوع، أكدت محكمة العدل الدولیة في قضیة الآثار القانونیة لبناء الجدار العازل من قبل إسرائیل على -125

الأراضي المحتلة، بأن الدفاع الشرعي تمارسه الدولة لتعرضها لعدوان مسلح، إذ رفضت الإدعاء الإسرائیلي بأن الجدار شید 

)2001(1368من المیثاق، ولقرارات مجلس الأمن رقم )51(الهجمات المسلحة على أراضیها، وذلك استنادا إلى المادة  لوقف

المتعلقة بتهدید السلم والأمن الدولیین الناتج عن العملیات الإرهابیة، لأن الدفاع الشرعي حسب المحكمة )2001(1373و 

.عرض الدولة لعدوان مسلحمن المیثاق في حالة ت)51(تكفله المادة 
Voir : C.I.J, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens occupés, avis

consultatif du 09/07/2004, C.I.J, Rec 2004, p. 194.

:المتضمن إدانة إسرائیل لقصفها للمفاعل النووي العراقي، الوثیقة رقم1981جوان 19الصادر في 487أنظر القرار رقم -126

S/Res487(1981).
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اللذان یمثلان رخصة للتدخل العسكري في أفغانستان وتمهیدا له، حیث أكد ،)2001(1373و

.)127(الفردي والجماعيالشرعي الدفاع حق الدولة المعتدى علیها في  على المجلس

كذلك من تداعیات الحرب التي شنتها الولایات المتحدة الأمریكیة مع الدول موقفه ظهر ی

وصلته مع لأسلحة الدمار الشامل هذه الأخیرة بحجة امتلاك،2003على العراق في  المتحالفة معها

دافعت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن فكرة الدفاع ، المنظمات الإرهابیة

في ذلك خطر الوقائي واستخدام القوة المسلحة بشكل استباقي لمواجهة خطر وشیك، بما الشرعي 

معاییر یتحدد على ضوئها اللجوء إلى القوة والقیام بعملیات عسكریة، خمسةالإرهاب، حیث وضعت 

.)128(المعاییر یجب أن تنطبق على كل عمل عسكري لكي یعتبره المجلس مشروعاواعتبرت أن هذه 

نستنتج من خلال ما سبق بأن هناك اختلاف في الآراء حول مشروعیة الدفاع الشرعي 

حول ذلك والمشكل یكمن في عدم إیجاد تعریف وتحدید قراراتهائي، حتى مجلس الأمن تناقضت الوق

.الذي یهدد السلم والأمن الدولیین"الخطر"

ȟ ɦȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

ʏڲɼȯɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧȮɼȯ ݰ ʎǿȆɛɽࡧݍ ɦȄࡧʏڤȳȼ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȄࡧȴɼȆȣ ȕ

داقیة القواعد مما یؤثر سلبا على مصة أصبح القانون الدولي عرضة للانتهاكات المستمر 

،حیث أظهرت بعض الدول سلوكا متناقضا في ممارستها لحق الدفاع الشرعي الوقائيالدولیة القائمة، 

تبریر تجاوزاتها جهة، و مم المتحدة منوذلك من خلال خرقها لقواعد القانون الدولي ومبادئ منظمة الأ

.)129(من جهة أخرىوعدم انتهاكه من طرف المجتمع الدولين ضمانا بتطبیقه المتعددة لهذا القانو 

).2001(1373و القرار رقم ) 2001(1368ـ  راجع القرار رقم 127

الوسائل وشرعیتها، وكذلك النظر إلى یةمشروعیة هدف العملیة العسكر ، و جدیة وخطورة التهدیدتتمثل هذه المعاییر في-128

.89-88.حامل صلیحة، المرجع السابق، ص ص:راجع.عن إستخدام القوةالمترتبةالانعكاساتو  المناسبة

، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق العمري زقارمنیة-129

.163.، ص2001السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، والعلوم 
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یعد الدفاع الوقائي ظاهرة خطیرة ستدفع في المستقبل دولا عدیدة إلى الاحتماء بها لتبریر 

، وكثرة التدخلات العنف العابر للحدودأو " الإرهاب الدولي"أعمالها العسكریة ضد ما اصطلح علیه 

والتعدي  هالدول ومحاولة التضییق من مفهومبالتالي المساس بسیادة او العسكریة في كل أنحاء العالم، 

استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة، ومبدأ التسویة حظرو على مبدأ عدم التدخل، 

.)130(السلمیة للمنازعات الدولیة

ا ت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تغییر مفاهیم القانون الدولي لخدمة أهدافها ومصالحهئلج

الحرب الإستباقیة، وهكذا فقد قامت بانتقاء المفاهیم الأكثر على أساسالخاصة بتدخلها في العراق 

تفسیرا جدیدا یمنحها حق التصرف من جانب واحد دون أعطتها و  ،تجاوبا مع تحقق طموحاتها

:تتمثل أساسا في وهذا ما یؤدي إلى عدة نتائج خطیرة على صعید المشروعیة الدولیةمسائلتها

د زمن بعیدالمستضعفة، على امتداللدول وخاصة مبدأ السیادةلتي حققهاتجاوز جمیع المكتسبات ا

استخدام المفاهیم الأساسیة في قانون الأمم المتحدة ، و )131(بوصفه ركنا جوهریا في القانون الدولي

استخدام مفهوم حفظ السلم مثل شخصیة،ال هامصالحو  هاأغراضللسیاسة الأمریكیة ولخدمةكأداة 

.)132(العراق كحجة للتدخل فيدولیینوالأمن ال

أن الضربات الصاروخیة والغارات الجویة ونشر القوات البریة الأمریكیة في العراق هي إضافة إلى

استخدام القوة ضد حظرة عالمیة، وفي مقدمتها مبدأ انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة، وهي مبادئ قانونی

.)133(سي لأیة دولةالسیادة أو السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیا

ت هذا راجع إلى السّیاساالشرعي الوقائي یظّل غامضا، و الدفاع نستنتج في الأخیر أن مفهوم 

على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، كذریعة لتبریر سیاساتها المتبعة من قبل الدول الكبرى و 

العراق أحسن دلیل وما حدث في أفغانستان و بمكافحة الإرهاب الدولي،التوسّعیة خصوصا فیما یتعلق 

  . على ذلك

.116.أمال یوسفي، المرجع السابق، ص-130

.106.محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص-131

كهینة العباسي، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم -132

.27.، ص2011اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السی

.165.، المرجع السابق، صالعمري زقارمنیة -133



 مشروعية التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب في القانون الدولي:                    الفصل الثاني

50

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄ:

Ȉ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢࡧםɵ ɭכ ȹࡧ ɨȣ ʅȳɡȸࡧם ɐɦȄࡧɪ ȫ ȯ ȗɦȄ

بعد نهایة الحرب الباردة، أخذ مجلس الأمن یتدخل عسكریا من أجل تحقیق السلم والأمن 

، الأمر )المطلب الأول(الدولیین لمواجهة العدید من النزاعات المسلحة ومن بینها الإرهاب الدولي

تحت غطاء مكافحة الإرهاب التدخلات العسكریةهذه الذي طرح عدة تساؤلات حول مشروعیة 

).المطلب الثاني(

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ :Ȅם

Ȉ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢɭࡧɪ ȡ Ƿࡧɵ ɭࡧȆʈȳɡȸ ɏ ɵࡧ ɭכ ȹࡧ ɨȣ ɭࡧɪ ȫ ȯ ȗɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ כ

منظمة میثاقالفصل السابع من أحكام لأمن في تطبیق التطور المتزاید لسلطات مجلس ا

حالات  إلىلنظر في ا الدولیین، امتدتالأمنو  لسلما التي تمسلمواجهة التهدیداتالأمم المتحدة 

لفصل السابع بوضع وسائل للتدخل ل همن نطاق تطبیقأیضا، كما وسع )رع الأولالف(الإرهاب 

هذه  في مجال مكافحةاتهوكل هذا یدخل ضمن حدود سلط،)انيالفرع الث(لمكافحة هذه الظاهرة 

).الفرع الثالث(الجریمة 

�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

Ȉ ȆɸȲל Ȕࡧ ַ Ȇȧ ȳɌࡧࡩʏࡧ ɳɨɦࡧɑȊȆȸ ɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧɬȆɢȧ Ƿࡧɤ Ȇɮɏ ǻ

شكل تعامل مجلس الأمن مع الإرهاب تحولا جدیدا في نظام الأمن الجماعي، وتفسیرا واسعا 

لیتدخل بعد ،بدأ بالربط بین الإرهاب والتهدید بالسلم هوذلك لأنسابع من المیثاق،لأحكام الفصل ال

ذلك في مسائل قانونیة خالصة، ثم انتهى إلى صیاغة التزامات وقواعد قانونیة جدیدة ملزمة للدول 

.)134(قصد محاربة الإرهاب كأحد التحدیات التي تواجهه

.169.خالد حساني، المرجع السابق، ص-134



 مشروعية التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب في القانون الدولي:                    الفصل الثاني

51

هاب، قرارات ملزمة لكافة تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإر 

الدول لأنها تدخل ضمنیا في إطار الفصل السابع من المیثاق، إلى جانب اعتبار الإرهاب الدولي من 

.)135(أخطر التهدیدات التي تمس السلم والأمن الدولیین أو الإخلال بهما

ها في مجملجرّملفصل السابع من المیثاق، لأحكام اعدة قرارات ملزمة وفقا كذلك اتخذ 

الذي أدان فیه كافة الأعمال غیر المشروعة ضمن )1970(635العملیات الإرهابیة منها القرار رقم 

الذي أدان فیه مجلس الأمن خطف واحتجاز )1989(638، والقرار رقم )136(أمن الطیران المدني

.)137(الرهائن

ركز المجتمع 2001سبتمبر11بعد تعرض الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الهجمات في 

السلم والأمن مسهذه من أخطر التهدیدات التي ت هالدولي على ظاهرة الإرهاب حیث تم اعتبار 

، مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار العدید من القرارات بموجب الفصل السابع من المیثاق ینالدولی

) 2001( 1368ار رقم نجد القر  هم القرارات الصادرة عنیدین فیها العملیات الإرهابیة، ومن بین أه

استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الإرهاب ومكافحته بجمیع أشكاله، مع تحمل فیهالذي أعلن 

حق الدفاع الشرعي بالمسؤولیة عن كل هذه الجرائم عملا بمبادئ میثاق الأمم المتحدة، كما أقر القرار 

.)138(الفردي والجماعي لمواجهة الإرهاب

الذي اعتبر الأعمال الإرهابیة مساسا بالسلم والأمن ) 2001( 1373ار رقم إضافة إلى القر 

وفقا للفصل  ذلكه و من أجل تنفیذجراءاتاتخاذ كافة الإالمجلسالقرار عزم الدولیین، حیث أكد 

.)139(السابع من المیثاق

إن غموض تعریف الإرهاب في قرارات مجلس الأمن أدى إلى إنكار حق تقریر المصیر 

لمفهوم الإرهاب ولم یتضمن أي )2001(1373المعترف به دولیا، وهذا یرجع لعدم تحدید القرار رقم 

مذكرة لنیل شهادة قصي الضحاك، مجلس الأمن ودوره في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین بین النصوص والتطبیق،-135

.125.، ص2001الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

).1970(635أنظر القرار رقم -136

).1989(638أنظر القرار رقم -137

).2001(1368أنظر القرار رقم -138

).2001(1373أنظر القرار رقم -139
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، فغالبا ما یوصف ینفي تفسیر المفهوم غلطت المقاومة، مما أدى إلى تفحص على أعمال حركا

.)140(حماس ةخاصة في الدول العربیة مثل حركومة على أنها منظمات إرهابیةحركات المقا

كما أدى القرار كذلك إلى منح المجلس سلطة تشریعیة واسعة فهو بمثابة مشرع دولي وذلك 

الإرهاب یدخل ضمن عتبارفبا،لتحقیق مصالح معینة لبعض الدول خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة

من بینهم أعضاء)9(افقة تسعة إطار الفصل السابع من المیثاق فإن القرارات الصادرة عنه تستلزم مو 

غالبا ما یصطدم  تیة، إذ أن نظام التصویالخمس الدائمین العضویة لأنها من المسائل الموضوع

فیتو، س الذین یملكون حق الالمجلداخلخاصة في ظل هیمنة الدول الكبرى بالاعتبارات السیاسیة 

.)141(في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین هوبهذا تعرقل عمل

مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب بموجب الفصل السابع أخیرا فإن تنفیذ القرارات الصادرة من

مما صطدم بحق الفیتوتغالبا ما تعد أساس قانوني لتنفیذ قواعد القانون الدولي، لكن من المیثاق 

مثل ،مجلسالقرارات ملزمة من طرف التي ترتكب فیها أعمال إرهابیة لم تكن موضع یجعل الأوضاع

.التي تشهدها سوریا والعراق في الآونة الأخیرةالحالة

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

ɪ ȫ ȯ ȗɦȄࡧɪ ǾȆȷ ɼ

تعتبر التدابیر القسریة مجموعة من الإجراءات التي یتخذها مجلس الأمن تطبیقا لأحكام 

)41(تتمثل في التدابیر غیر العسكریة الواردة في المادة سابع من المیثاق لردع الإرهاب، و الفصل ال

قد تصل إلى التدخل في الشؤون التي)42(التي نصت علیها المادة عسكریةالتدابیر وال، )أولا(

).ثانیا(الداخلیة للدول 

التدابیر غیر العسكریة: أولا

أن یقرر ما یجب اتخاذه الأمن مجلس ل"الأمم المتحدة منظمة من میثاق  )41(دة تنص الما

من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم 

.45.المرجع السابق، صلیندة لعمامرة، -140

.24.سهام إكني ویسمینة إكني، المرجع السابق، ص-141
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المتحدة تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات 

من المواصلات وفقا جزئیا أو كلیا  هاریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیر الحدیدیة والبحریة والجویة والب

.)142("وقطع العلاقات الدبلوماسیة

على سبیل المثال لا الحصر، وأنها صدرت بموجب تدابیر المذكورة في هذا النصالوردت 

یرة على تنفیذه إلا إذا جأن الدول المخاطبة بهذا القرار مقرارات ملزمة لمن توجهت إلیه، مما یعني ب

كانت تعاني من مشاكل اقتصادیة، فلا یمكن للدولة أن تمتنع عن تنفیذ القرار بدعوى ارتباطها مع 

 و ،ع التنفیذو لتدابیر موضالدولة المستهدفة بهذه التدابیر بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه ا

.)143(منظمة الأمم المتحدةمیثاقمن )103(نص المادة نجده فيالأساس القانوني لهذا الإلتزام 

تدابیر ذات طابع عقابي حتى لو لم یصل ذلك إلى استخدام القوة  تتضمنأن نص المادة یبدو

المسلحة، كما أنها لم تشر إلى أي آلیة لتنفیذ هذه التدابیر غیر الدول الأعضاء، فقد تركت المجال 

لصلاحیات في تكییف وضع ما وتطبیق التدابیر كافة ا له، هذا یعني أن مجلس الأمنمفتوح أمام 

.)144(المناسبة له

بفرض عقوبات اقتصادیة )41(لجأ مجلس الأمن إلى إعمال الفصل السابع بتطبیق المادة 

"لوكربي"، ولعل أهم مثال یطبق على هذه الحالة هي قضیة "لیبیا"، "هایتي"، "العراق"على كل من 

قم   ر  القرار مجلس الأمن رصدأبعد ذلك ، )145(التي تشكل مظهر للإرهاب غیر المباشر

هذه الأخیرة، ونظرا لعدم استجابة )146(جملة من العقوبات والجزاءات"لیبیا"قعا على موّ )1992(731

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة)41(أنظر المادة -142

.منظمة الأمم المتحدةمن میثاق)103(أنظر المادة -143

.69.لیندة لعمامرة، المرجع السابق، ص-144

ونتج عن الحادث وفاة ركاب الطائرة، "إسكتلندا"طائرة أمریكیة فوق قریة لوكربي انفجارتتلخص وقائع قضیة لوكربي في -145

ولقد اتهم في هذا الحادث شخصین من لیبیا، فظهر نزاع بین هذه الأخیرة التي رفضت تسلیم المتهمین للولایات المتحدة 

قضیة "عبد العزیز مخیر الهادي، :ل راجعلمزید من التفاصی.الأمریكیة وبریطانیا التي رفضت طلبات لیبیا بشأن التحقیق

.، ص1994، جامعة الكویت، مارس، 1مجلة الحقوق، العدد ،"لوكربي، الجماهیریة اللیبیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة

11.

:، المتضمن تقاعس لیبیا عن التزاماتها، الوثیقة رقم21/01/1992الصادر في )731(رقم  رأنظر القرا-146

S/Res731(1992).
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إلى الفصل مستندا )1992(748ر مجلس الأمن القرار إلى الطلبات الواردة في هذا القرار، أصد

تضمن كمالة حفظ السلم والأمن الدولیین بین مكافحة الإرهاب ومسأربطحیثالسابع من المیثاق، 

.)147("لیبیا"جزاءات جدیدة على تطبیق 

تندرج ضمن الخلاف حول تفسیر توظیفها بأنها قضیة قانونیة لوكربي لم یتمأزمةنستنتج أن 

محكمة العدل به تختص تعالج ضمن إطار قانوني وبالتالي،1971لعام  یالمونترأحكام اتفاقیة 

فمجلس الأمن تعامل مع أزمة لوكربي بتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في قراراته مما ،الدولیة

ینطوي على خلفیات سیاسیة وانتقامیة ضد لیبیا مما یعني أن الموقف اللیبي الرافض لتسلیم مواطنیها 

.)148(متماشیا مع قواعد القانون الدوليالمتهمین في القضیة كان

التحفظّیة ر الجدیر بالذكر أن محكمة العدل الدولیة هي الجهة الوحیدة المخولة باتخاذ تدابی

ومع ذلك فقد رفضت اتخاذ التدابیر من نظامها الأساسي،)41(استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 

یس مجلس الأمن هو الجهة المؤقتة بناءا على الطلب اللیبي لأنه نزاع قانوني تختص به المحكمة ول

.)149(بشأنها رلنظر في القضیة واتخاذ قرالالمؤهلة 

من خلال قضیة لوكربي نستنتج أن المجلس قد قام باتخاذ قرارات ضد لیبیا بالرغم أن النزاع 

استغل سلطته الواسعة في حل القضیة وهذا ما دفع إلى لمحكمة العدل الدولیة، لكننوني یخضع قا

ذا یجب أن تخضع المصالح السیاسیة على القانون ولوكذلك تغلیب ،عیة قراراتهو شر مالتشكیك في 

.الرقابة القضائیةنوع من قرارات مجلس الأمن إلى 

التدابیر العسكریة:ثانیا

لمجلس الأمن سلطة استخدام القوة العسكریة لمواجهة حالات من المیثاق)42(المادة خولت

ـدابیر ــــــــــــــاقتناعه بأن التذلك في حالة و التهدید بالسلم و الأمن الدولیین أو الإخلال به أو قمع العدوان، 

.S/Res748(1992):، المتضمن قضیة لوكربي، الوثیقة رقم02/03/1992الصادر في )748(القرار رقم أنظر -147

.14.عبد العزیز مخیر الهادي، المرجع السابق، ص-148

.337.علي لونیسي، المرجع السابق، ص-149
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.)150(العسكریة غیر فعالة في حفظ السلم أو إعادته إلى نصابهغیر 

من طرف)42(التدابیر القمعیة العسكریة المنصوص علیها في المادة تطبیق یستوجب ل

أو تشكل عمل من أعمال ،التكییف المسبق للحالة على أنها تهدید للسلم أو إخلال بهمجلس الأمن

.)151(من المیثاق)39(العدوان وفقا لما تنص علیه المادة 

حالات التهدید بالسلم مثل الإرهاب لتمكین مجلس الأمن من تنفیذ التدابیر العسكریة لمواجهة 

الدولي، تعهد أعضاء الأمم المتحدة بأن یضعوا تحت تصرف المجلس وبناءا على طلبه ما یلزم من 

من )43(القوات المسلحة والمساعدات الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولیین وفقا لما جاء في المادة 

نظرا المادة  فلم یتم تشكیل الجیش الدولي هذه صالمیثاق، لكن ظروف الحرب الباردة عطلت تفعیل ن

.)152(للخلاف الحاد بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الإتحاد السوفیتي سابقا

من المیثاق تدخل ضمن المسائل )42(باعتبار الحالات المنصوص علیها في المادة 

من بینهم الخمسة دائمین أعضاءتسعةالموضوعیة، یشترط لاتخاذ أي من هذه التدابیر موافقة 

، ویجوز لمجلس )153(من المیثاق)27(حق الفیتو، وهذا ما نصت علیه المادة لهم العضویة الذین 

الأمن التدخل في مناطق معینة لإعادة السلم والأمن الدولیین في حالات خاصة مثل حالات وقوع 

غیر ستعمال الامن صور عملیات إرهابیة ضد سیادة الدول على أساس أن الإرهاب یمثل صورة 

.)154(لقوة ضد سیادة الدولالمشروع ل

لتدابیر القمعیة العسكریة، إذ لتعد المسألة الكوریة السابقة الأولى في تطبیق مجلس الأمن 

القرار  اتخذالشمالیة ضد كوریا الجنوبیة نتیجة الهجوم العسكري الذي قادته القوات العسكریة لكوریا

)41(إذا رأى المجلس أن التدابیر المنصوص علیها في المادة ":من میثاق منظمة الأمم المتحدة على)42(ـ تنص المادة 150

لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة و البحریة و البریة من الأعمال ما یلزم لحفظ 

الحصر و العملیات الأخرى بطریق السلم و الأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه و یجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات و 

".القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة

.من میثاق منظمة الأمم المتحدة)39(أنظر المادة -151

.44.، صالسابقالمرجع خالد حساني، -152

.منظمة الأمم المتحدةمیثاقمن)27(أنظر المادة -153

، المجلة الأكادیمیة بین ضوابط المیثاق ومقتضیات الممارسات الدولیة:استخدام القوة في العلاقات الدولیةجمال بویحي، -154

.141.، ص2010، 02للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، عدد 
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داعیا الدول الأعضاء ،بموجبه أن النزاع یشكل إخلالا بالسلم قری، 1950جوان  25في  )83(رقم 

إلى مساعدة كوریا الجنوبیة في الرد على هذا الهجوم وفي إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابهما 

.)155(في المنطقة

،یتكما لجأ مجلس الأمن إلى تطبیق التدابیر القمعیة العسكریة أیضا بمناسبة الغزو العراقي للكو 

، والذي كان الأساس القانوني للتدخل العسكري في 1990الصادر في نوفمبر )678(بموجب القرار 

.)156(العراق بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

ȟ ɦȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ:

ɵࡧ ɭכ ȹࡧ ɨȣ ɭࡧȓɈ ɨȷ Ȯɼȯࡧ ȧࡧʏࡩȈ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢɭ

إن میثاق الأمم المتحدة قد منح لمجلس الأمن سلطات واسعة في مجال الحفاظ على السلم 

تدابیر الفصل  تفقد أخضع،خاصة في جرائم الإرهابدولیین، أو إعادتهما إلى نصابهماوالأمن ال

فهي تمثل ،منه)39(السابع لشرط واحد هو تكییف المجلس للحالات المعروضة علیه وفقا للمادة 

.)157(السند القانوني لتطبیق الفصل السابع

المیثاق قد خلت من وجود أي نصوص صریحة تقید من سلطات مجلس أحكامبالرغم من أن 

، إلا أن الممارسة الدولیة تكشف عن وجود مثل هذه القیود یق أحكام الفصل السابعالأمن في تطب

أو القواعد القانونیة ذات الصلة بها لاسیما ویمكن استقراؤها بصورة ضمنیة من أحكام المیثاق 

من خلال القیود الشكلیة المفروضة على المجلس عند ممارسة  وأ، )أولا(الموضوعیة منها

.)ثانیا(سلطاته

).1950(83أنظر القرار رقم -155

).1990(678أنظر القرار رقم -156

"من المیثاق39نص المادة ت-157 یقرر مجلس الأمن ما إذا قد وقع تهدید للسلم، أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، :

بحفظ السلم والأمن الدولیین أو 42و  41ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

".إعادتهما إلى نصابهما
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القیود الموضوعیة المفروضة على مجلس الأمن: أولا

:عدة النیابة كقید على سلطات مجلس الأمنقا /أ

سابع الأولى سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل الفي فقرته 24د نص المادة قیّ 

بما أن ، و یقصد بها حلول إرادة شخص محل شخص آخر في التعبیر عن الإرادةو  بقاعدة النیابة،

، الأمر الذي یشیر المجلس أنشئ بهدف قیامه باتخاذ إجراءات فعالة نیابة عن الدول الأعضاء

الاختصاص عند تطبیقه لأحكام الفصل السابع من النیابة و أنه سیصبح خاضعا لحدود بوضوح إلى 

.)158(المیثاق

:التقید بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة/ ب

یعتبر التقید بأهداف مبادئ الأمم المتحدة من أهم القیود التي یتعین على مجلس الأمن الالتزام 

متصفة بالشرعیة لابد لها أن  هقراراتلكي تكون ف كام الفصل السابع من المیثاق،بها، عند تطبیقه لأح

، و إذا ما استهدف تحقیق أهداف أخرى غیرها، تتفق مع الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمة

.)159(السلطةبالانحرافیصبح قراره مشوبا بعیب 

:توافرت الواقعة الفعلیةالتقیّد بشرط/ ج

وواحد وهو تكییف مجلس الأمن أخضع تطبیق تدابیر الفصل السابع من المیثاق لشرط مسبق 

، حیث أن تكییف المجلس لهذه الوقائع یشكل السند )39(للحالات المعروضة علیه وفقا للمادة 

القانوني لتطبیق أحكام الفصل السابع والرد الفعلي على الانتهاكات التي تمس بأحد المبادئ التي یقوم 

.)160(علیها نظام الأمن الجماعي

".یوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي تعرضها علیه هذه التبعات و : "24دة تنص الما-158

، مجلة الشریعة والقانون، كلیة "سلطات مجلس الأمن في ضوء نظریة القواعد الدولیة الآمرة"محمد خلیل الموسى، -159

.42.، ص2009في ، جان37القانون، الإمارات العربیة المتحدة، العدد 

والقانونیة، الاقتصادیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم "القیود الموضوعیة المفروضة على مجلس الأمن"ولید فؤاد المحامید، -160

.56.، ص2005العدد الأول، الأردن، 
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:نهایة التدابیر المتخذةالتقیّد بشرط / د

التي یتخذها مجلس الأمن وفق السلطات الممنوحة له بموجب الفصل السابع هي في التدابیر

مضمونها قید آخر یرد على هذه السلطات، فعلى المجلس عند ممارسته لها أن یلتزم بالهدف الذي 

الدولیین، ومن ثم لا یجوز أن من أجله خول له المیثاق هذه السلطات، وهو الحفاظ على السلم والأمن 

.)161(یتخذ من هذه التدابیر وسیلة لتحقیق أهداف أخرى

المفروضة على السلطة التقدیریة لمجلس الأمنئیةالقیود الشكلیة والإجرا:ثانیا

إضافة إلى القیود الموضوعیة التي یتعین على مجلس الأمن الالتزام بها حتى تكون قراراته 

العمل على علیهكلیة وضوابط أخرى یقتضي من فإنه توجد أیضا قیود شصحیحة ومشروعة،

.)162(هاتخذیعیة التدابیر التي و شر ممراعاتها والتقید بأحكامها لضمان صحة أعماله و 

لقد وضع میثاق الأمم المتحدة قیود إجرائیة أثناء ممارسة المجلس لسلطته التقدیریة في تكییف 

من المیثاق، وذلك لكي تصبح مشروعة، حیث القرارات الصادرة على )39(الحالات الواردة في المادة 

من المیثاق التي تفرق بین المسائل الشكلیة 27مجلس الأمن تخضع لنظام التصویت حسب المادة 

، حیث أن القرارات في المسائل الإجرائیة یتم التصویت علیها بموافقة تسعة أعضاء )163(والموضوعیة

فتصدر القرارات بموافقة تسعة أعضاء ئل الموضوعیةأما في المسا،یر دائمینعلى الأقل دائمین أو غ

.)164(على الأقل ویكون من بینهم أصوات الخمس الدائمین الذین یملكون حق الفیتو

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ :Ȅם

Ȉ ȆɸȲל ȓȨࡧ ɗȆɢɭࡧǴȆɈ ɓ șࡧ Ȩ ȕࡧȓʈȳɡȸ ɐɦȄࡧȔ ֺ ȫ ȯ ȗɦȄࡧȓʊɏ ɼȳȼ ɭ

بعد إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب ضد الإرهاب الدولي من أجل القضاء علیه، 

الحرب نجحت في قیادة التحالف الأوروبي والدولي لمكافحته، ولقد انطلقت الخطوات العملیة لهذه

.61.المرجع نفسه، ص-161

.38.المرجع السابق، ص،"الآمرةسلطات مجلس الأمن في ضوء نظریة القواعد الدولیة "محمد خلیل الموسى، -162

.منظمة الأمم المتحدةمن میثاق)27(أنظر المادة -163

.239.خالد حساني، المرجع السابق، ص-164
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الفرع (وصولا إلى سوریا ،)الفرع الأول(أفغانستان في مرحلة أولى حیث مسّتعلى أكثر من واجهة، 

).الثاني

�ɤɼכ :ɎȳɘɦȄࡧ

ɰ Ȇȗȸ ɲȆɔɗǷࡧʏࡧࡩɪ ȫ ȯ ȗɦȄ

إلى جانب عدد كبیر من الدول 07/10/2001شرعت الولایات المتحدة الأمریكیة في 

المتحالفة معها، بالرد على الهجوم الذي زعمت بأنه من قبل طالبان ودولة أفغانستان الذي حدث في 

عمال أفغانستان كقاعدة إرهابیة تنطلق منها هجمات إرهابیة في ، من أجل عدم است11/09/2001

.)165(المستقبل

مدى تقید الولایات المتحدة الأمریكیة بحق الدفاع الشرعي: أولا

، غیر أنه قیده بضرورة توفر )166(اعترف میثاق منظمة الأمم المتحدة بحق الدفاع الشرعي

:الشروط الثلاثة الآتیة

استخدام الولایات المتحدة الأمریكیة القوة :عدم احترام الولایات المتحدة الأمریكیة شرط الضرورة-

أسابیع كاملة من حدوث الهجمات، لا یجد له سند في القانون 3العسكریة ضد أفغانستان، بعد مرور 

.)167(الدولي، والإدعاء بأن ثمة ضرورة لا یقبله المنطق القانوني السلیم

استخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها :ام الولایات المتحدة الأمریكیة شرط التناسبعدم احتر -

ضد أفغانستان كل أنواع الأسلحة ولم تراعي كل الضوابط المتعلقة بضرورة التناسب بین الإجراءات 

اللازمة لرد العدوان الذي تعرضت له، وهو الأمر الذي یشكل تجاوزا واضحا لحدود الدفاع

.)168(الشرعي

، )احتلال العراق وأفغانستان والعدوان على غزة ولبنان(خلیل حسین، ذرائع الإرهاب وحروب الشرق الأوسط الجدید -165

.148.، ص2012بي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحل

.من المیثاق)51(أنظر المادة -166

عادل عبد االله المسدي، الحرب ضد الإرهاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربیة، -167

.129.، ص2006القاهرة، 

.131.المرجع نفسه، ص-168
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أبلغت الولایات المتحدة الأمریكیة المجلس بأنها :عدم تقید الولایات المتحدة بشرط تبلیغ مجلس الأمن-

باشرت عملیاتها العسكریة في أفغانستان فقط، دون أن تحدد طبیعتها ومداها ودون أن تقدم الدلیل 

ن هي المسؤولة عنها، وهو ما على أن تنظیم القاعدة هو المسؤول عن الاعتداءات أو أن أفغانستا

.)169(یعني عدم التقید بشرط تبلیغ مجلس الأمن

عدم ترخیص مجلس الأمن باستعمال القوة ضد أفغانستان:ثانیا

، وأمام استحالة القضاء على تنظیم القاعدة 2001سبتمبر 11یمكن القول بأنه بعد أحداث 

عقوبات، حاول مؤیدو الحرب تبریر لجوء المتواجدة في أفغانستان عن طریق انتهاج أسلوب فرض ال

الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها إلى استعمال القوة ضد أفغانستان بوصفها دولة تساند أشخاص 

ساهموا في الهجمات، وهو ما یعني أن دولة أفغانستان ارتكبت جریمة عدوان ومن هذا المنطلق فإن 

1373، )2001(1368اءة الأمریكیة للقرارین الرد الأمریكي یعتبر دفاعا شرعیا، وهي القر 

)2001()170(.

استندت الولایات المتحدة :حق الدفاع الشرعي دون الترخیص باستعمال القوة1368تأكید القرار رقم -

،1368حربها ضد أفغانستان إلى القرارالأمریكیة إلى اعتراف مجلس الأمن بحق الدفاع الشرعي في 

لكن المتمعن في مضمون القرار لن یستخلص أي تفویض مباشر أو غیر مباشر یسمح بالهجوم 

عسكریا على أفغانستان، بدلیل أن مجلس الأمن قد أعرب عن استعداده التام لاتخاذ الإجراءات 

.)171(دون الإذن لأیة جهة أخرى بأداء هذه المهمة2001سبتمبر 11اللازمة للرد على هجمات 

طالب : الدول بالعمل على مكافحة الإرهاب دون الترخیص باستعمال القوة 1373قرار رقم إلزام ال-

إطار میثاق منظمة الأمم المتحدة لمواجهة المجلس في هذا القرار باستعمال كل الوسائل الممكنة في

إلا انه لم یتضمن أي ترخیص صریح أو ضمني للولایات ،)172(كل ما یهدد الأمن والسلم الدولیین

.150.خلیل حسین، المرجع السابق، ص-169

إسلام جعفور، حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، المسلحة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص -170

.260.، ص2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود نجیب نسیب، التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب،-171

.165.، ص2009معمري، تیزي وزو، 

).2001(1373القرار رقم من 3إلى  1منانظر الفقرات -172
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، كما أن الأعمال 2001سبتمبر 11المتحدة الأمریكیة أو لأیة جهة أخرى بالرد على هجمات 

.التحضیریة التي سبقت إصدار القرار لم یستخلص منها مثل هذا الترخیص

على خلاف ذلك، تضمن القرار مجموعة من الالتزامات الواجب احترامها من قبل كل أعضاء 

.)173(عملیات الإرهابیة في المستقبلالمنظمة وذلك من اجل منع وقوع ال

نستنتج من خلال ما سبق أن الحرب على أفغانستان تمیزت بالغموض فیما یتعلق 

بمشروعیتها، ولكن من وجهة نظرنا نرى أن هذه الحرب تمت خارج نطاق الشرعیة لعدم احترام شروط 

.ممارسة الدفاع الشرعي، ولغیاب أي ترخیص من مجلس الأمن باستعمال القوة

:ɎȳɘɦȄʎɲȆȝɦȄࡧ

ȆʈȲɽ ȷ ɪࡧࡩʏࡧ ȫ ȯ ȗɦȄ

طفلا اثر كتابتهم شعارات 15، حیث قام الأمن باعتقال "درعا"بدأت الأزمة السوریة في مدینة 

، ما دفع بموجة 2001فیفري 26تنادي بالحریة وتطالب بإسقاط النظام على جدار مدرستهم بتاریخ 

إلى سوریا حیث خرج الشباب السوري مطالبا ضد الأنظمة الدیكتاتوریة بالوصول "الثورة العربیة"

بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، لكن قوات الأمن والمخابرات السوریة واجهتهم بالرصاص 

في حین أعلنت الحكومة السوریة أن هذه الحوادث من تنفیذ متشددین وإرهابیین من شأنهم زعزعة 

.)174(اء البلادالأمن القومي وإقامة إمارة إسلامیة في بعض أجز 

"بوتین"بطلب الرئیس الروسي "بشار الأسد"على ضوء هذه الأحداث تقدمت حكومة الرئیس 

لتقدیم مساعدات عسكریة في حربها على ما سمته الحرب ضد الإرهاب، حیث تعددت صور 

من )51(مشروعیة هذا التدخل لیشمل في البدایة حق الدفاع الشرعي عن النفس كما نصت المادة 

.)175(المیثاق وصولا إلى حالة التدخل ضد التدخل

.262. ص اسلام جعفور ، المرجع السابق،-173

.18.،ص2013فیفري 58مجلة القدس العربي، عدد "الحراك السوري واختناق المعالجة الأممیةمعضلة "ایسي غیونس ال-174

.19.، صنفسهالمرجع –175
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في الأزمة السوریة لم یتخذ أي قرار تحت الفصل السابع یبیح التدخل العسكري ضد النظام 

السوري أو یلزم أي طرف من الأطراف بوقف الانتهاكات الحاصلة بسبب حق الفیتو المزدوج الذي 

النظام السوري مسؤولیة انتهاكات حقوق الإنسان استخدمته كل من روسیا و الصین لإدانة وتحمیل

.والقانون الدولي

لم یشر مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوریا إلى مسؤولیة الجماعات الإسلامیة 

التي تمارس الإرهاب على سكان مدنیین وتأوي أشخاص من مختلف الجنسیات والأعمار، كما لم 

على الرغم من ثبوت مسؤولیاتها عن ذلك ومخالفة هذا الدعم یدین الدول التي تدعم هذه الجماعات 

من )3(من المادة ) ز(میثاق منظمة الأمم المتحدة والفقرة من )2(فقرة الرابعة من المادة لأحكام ال

.)176()29-د( 3314القرار رقم 

یبین تعامل مجلس الأمن مع قضایا مماثلة للوضع السوري انه یستعمل أسلوب انتقائي في 

الجة القضایا الدولیة ، حیث تثبت الأعمال التي یدرجها في جدوله انه یأخذ الاعتبارات السیاسیة مع

.)177(في جوهر قراراته دون أن یراعي ما هو قانون في المجتمع الدولي

نستنتج من خلال ما سبق بأن رغم كل صلاحیات مجلس الأمن المخولة له إلا أنه یبقى 

حق الفیتو وأن التدخل العسكري في الأزمة السوریة یبقى محل شك من عاجزا أمام الدول التي تملك 

.حیث المشروعیة وهذا نظرا لأغراضها الخفیة

أطروحة لنیل شهادة عبد الوهاب شیتر، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،–176

.103.ص، 2014تیزي وزو، معمري،جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون،

.104.ص ،المرجع نفسه-177
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:خاتمة

الفقهاء أن وصف ظاهرة الإرهاب أسهل بكثیر من تعریفها، حیث أن صعوبة التعریف أجمع

تكمن في استحالة وصف الأعمال التي یضمها معناه بصورة دقیقة، وهكذا فإن غیاب الاتفاق الدولي 

.على الحد الأدنى قد وقف حائلا دون تبني مقبول للمصطلح

بیان مدى فعالیة الآلیات التي استخدمت في إن الهدف الرئیسي من هذه الدراسة یتمثل في 

مكافحة الإرهاب الدولي، سواء منها القانونیة التي اعتمد فیها على الإطار الاتفاقي، أو ما أفرزته 

منظمة الأمم المتحدة والأجهزة المرتبطة بها من قرارات ولوائح، أو ما أقدمت علیه الدول كممارسات 

ي، فإن النتائج التي توصلت إلیها تتعلق بصفة أساسیة في صعوبة انفرادیة خاصة ذات الطابع العسكر 

وضع آلیات جد فعالة في مكافحة الإرهاب الدولي في ظل غیاب تعریف متفق علیه على المستوى 

العالمي، وأمام هذه الصعوبة تظل هذه الآلیات نسبیة بل عدیمة الجدوى في مجتمع دولي تتضارب 

.فیه المصالح بشكل كبیر

التأطیر القانوني لمكافحة الإرهاب الدولي من خلال الاتفاقیات الدولیة سواء منها  أفرز 

التوصل إلى الاتفاقیاتالعالمیة أو الإقلیمیة ضعفا بینا في عدم إمكانیة هذه المجموعة الكبیرة من 

ر لبعض صو  فیتعار تعریف موحد للظاهرة الإرهابیة، وإنما الشيء الذي استطاعت تقدیمه هو إعطاء 

.الأعمال الإرهابیة دون تشخیص الظاهرة في حد ذاتها

تبین لنا من خلال هذا البحث أن الإرهاب یشكل أعلى درجات تهدید السلم والأمن الدولیین، 

وأنه یمس )1974(3314وأنه صورة من صور العدوان حسب ما أقرته الجمعیة العامة في القرار 

انب اعتباره من أخطر التهدیدات التي تهدد عالمنا المعاصر بسیادة الدول والاستقرار السیاسي، إلى ج

.خاصة في الآونة الأخیرة أین شهد المسرح الدولي تزاید الهجمات الإرهابیة

یقوم مجلس الأمن بدور رئیسي في مكافحة هذه الجریمة استنادا إلى أحكام الفصل السابع 

الدولیین، كما یتخذ المجلس آلیات في مجال مكافحة وذلك لما یشكله الإرهاب من تهدید السلم والأمن 

.الإرهاب وذلك عن طریق اتخاذ تدابیر عسكریة أو غیر عسكریة
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تفاقي لمكافحة الإرهاب الدولي أنتج نصوصا قانونیة، غیر أنها تفتقد إلى القوة إن الإطار الإ

من قبل الدول، واستعمال باحترامهاالالتزامالإلزامیة، مما أدى إلى الحد من فاعلیة تنفیذ القوانین وعدم 

هذه الأخیرة القوة المسلحة كرد فعل لقمع العملیات الإرهابیة ومنعها، هذا ما شجع العناصر الإرهابیة 

.على استغلال الضعف في الروابط القانونیة والموضوعیة والإجرائیة لصالحها

الكبرى والتي زادت من ویظهر ذلك في الحروب الوقائیة ضد الإرهاب التي خاضتها الدول

حدة الإرهاب وانتشاره، فخلقت هذه الحروب أخطارا جسیمة على النظام الدولي القائم، إذ أفرزت العدید 

لشرعي الذي استخدمته من المفاهیم الخاطئة، فحولت الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا حق الدفاع ا

عدوان موجه ضد دولة ذات سیادة مخلفین أفغانستان والعراق إلىضد الإرهاب في حربهاكشعار في 

.العدید من القتلى

نقترح بعض التوصیات التي من شأنها تفعیل على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج

:الدور الدولي في مجال مكافحته والوقایة منه

جریمة الإرهاب الدولي، حیث تندرج في إطار مكافحة أشكال الإرهاب وتجریمها على تعریف:أولا

.المستوى الدولي

.الاحتكام إلى أحكام میثاق منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب:ثانیا

.امتداد تجریم الإرهاب لیشمل كل الأفعال الأخرى التي تؤدي إلیه أو تسهل ارتكابه:ثالثا

التأكید على وجوب خضوع الدول والمنظمات الدولیة بكافة أنواعها بما فیها منظمة الأمم :رابعا

المتحدة لأحكام القانون الدولي العام، والالتزام بقواعده وبالخصوص مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

.الداخلیة ومبدأ احترام سیادة الدول والمساواة بینهما في تطبیق المعاییر الدولیة

إعادة الدور الحیادي لمنظمة الأمم المتحدة في قیادة أي عمل دولي لمكافحة الإرهاب، :خامسا

ویتوقف ذلك أساسا على احترام الدول الكبرى لقواعد القانون الدولي واجتناب المكافحة الفردیة 

  .للظاهرة

ت صلة قد تكون ذاتعزیز التنسیق والتعاون فیما بین الدول في مكافحة الجرائم التي :سادسا

.بالإرهاب، ومن بینها الاتجار بالمخدرات بجمیع جوانبه، والاتجار غیر المشروع بالأسلحة
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رضا هداج، المقاومة والإرهاب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )2

.2010، 1بن عكنون، جامعة الجزائر –الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق 
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على ضوء التحولات الجدیدة (لإرهاب الدولي سمیر باشي، دور الأمم المتحدة في مكافحة ا)3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة )لمفهوم الدفاع الشرعي

.2009مولود معمري، تیزي وزو، 

سمیر حمیاز، إشكالیة التدخل والسیادة في ضوء الإستراتیجیة الأمریكیة في مجال مكافحة )4

لة الشرق الأوسط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم دراسة حا –الإرهاب الدولي 

السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2014وزو، 

من الدفاع :صلیحة حامل، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة)5

ائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الشرعي إلى الدفاع الشرعي الوق

.2011التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مجلس الأمن ودوره في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین بین النصوص الضحاكقصي )6

والعلاقات الدولیة، كلیة والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام 

.2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

كریم ناتوري، استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة )7

.2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ل شهادة الماجستیر في القانون كهینة العباسي، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة لنی)8

.2011الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لیندة لعمامرة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة )9

.2012تیزي وزو، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

مصطفى قریمش، المحكمة الجنائیة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرة لنیل شهادة )10

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2012معمري، تیزي وزو، 
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ذكرة لنیل شهادة منیة العمري زقار، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، م)11

الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، 

.2011قسنطینة، 

نجیب نسیب، التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )12

.2009القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:سترمذكرات الما -ج

سهام إكني ویسمینة إكني، دور مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة لنیل )1

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

.2015بجایة، 

الجزائر –تجریم الإرهاب في القانون الدولي والتشریعات الداخلیة وردة مرابط وكامیلیة مكي،)2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة –نموذجا 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

:المقالات-3

بین ضوابط المیثاق ومقتضیات :لدولیةاستخدام القوة في العلاقات ا"جمال بویحي، )1

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،"الممارسات الدولیة

.142-141.،ص ص2010، 02ة عبد الرحمن میرة، عدد جامع

الهجمات الإرهابیة والعدوان المسلح في ضوء المادة "خالد حساني وعادل عبد االله المسدي، )2

، یوم دراسي حول إشكالیة الإطار القانوني لمحاربة الإرهاب "میثاق الأمم المتحدةمن51

حمن میرة، بجایة، یوم الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 

-41.،ص ص26/02/2004 44.

، مجلة الشریعة "الأسس القانونیة لعدم مشروعیة غزو العراق واحتلاله"خالد محمد الجمعة، )3

-235.، ص ص2001بر، ، أكتو 48والقانون، العدد  338.
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قضیة لوكاربي، الجماهیریة اللیبیة ضد الولایات المتحدة "عبد العزیز مخیر الهادي، )4

13.، ص1994الأول، جامعة الكویت، مارس، ، مجلة الحقوق، العدد "الأمریكیة

،  "بحث في الأسلوب والنتائج": 2003عام الغزو الأمریكي البریطاني للعراق "محمد أحمد، )5

-127.، ص ص2004، 43دد ، الع20مجلة جامعة دمشق، المجلد  130.

، مجلة "سلطات مجلس الأمن في ضوء نظریة القواعد الدولیة الآمرة"محمد خلیل الموسى، )6

ص  ،2009، جانفي، 37المتحدة، العدد الشریعة والقانون، كلیة القانون، الإمارات العربیة

 44 -37 .   .ص

مجلة جامعة دمشق ،"القیود الموضوعیة المفروضة على مجلس الأمن"ولید فؤاد المحاید، )7

.، ص2005ة والقانونیة، العدد الأول، للعلوم الإقتصادی 57

قدس العربي، ، مجلة ال"معظلة الحراك السوري واختناق المعالجة الأممیة"ایسي، غیونس ال)8

-18.، ص ص2013، فیفري، 58عدد  19.

:النصوص القانونیة-4

:المواثق والاتفاقیات الدولیة- أ

میثاق منظمة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع من طرف )1

، دخل 1945جوان 26مندوبي حكومات الأمم المتحدة، في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ 

04الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في ، وانضمت 1945أكتوبر 24حیز التنفیذ في 

.1020، في جلستها 1962أكتوبر 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي )2

وقعت علیه الجزائر ولم 1998جویلیة 17المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة، بتاریخ 

 :قمالوثیقة ر .تصادق بعد علیه

A:1999/PcN°17juillet1998-INF1999/PCN:CONF.183/9

17أخذ الرهائن التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإتفاقیة الدولیة لمناهظة)3

، المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1979دیسمبر 

.1996أفریل 13، المؤرخ في 145-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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، لم تدخل حیز التنفیذ 1937نوفمبر 16اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب المبرمة في )4

.لعدم التصدیق علیها

بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة 1963اتفاقیة طوكیو لعام )5

-45، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1963سبتمبر  14في 

.1608/1995الصادرة في  44عدد . ج.ج.ر.، ج1995أوت  08المؤرخ في 214

، المتعلقة بقمع الإستیلاء غیر القانوني على الطائرات الموقعة 1970اتفاقیة لاهاي لسنة )6

.16/12/1970، دخلت حیز النفاذ في 14/10/1970بتاریخ 

1971اتفاقیة مونتریال الخاصة بقمع جرائم الإعتداء على سلامة الطیران المدني لسنة )7

.23/09/1973الموقعة في 

لمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد سلامة الأفراد المتمتعین  1972رك لعام اتفاقیة نیویو )8

، المؤرخ في 96/289بالحمایة الدولیة، دخلت حیز النفاذ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتحفظ إلى 02/12/1996

.1996، الصادر في 51، عدد ج.ج.ر.، ج1972اتفاقیة نیویورك لسنة 

04، دخلت حیز النفاذ في 1977الإتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب المعتمدة بستراسبورغ )9

 .1978أوت 

أفریل 22الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن جامعة الدول العربیة بتاریخ )10

07المؤرخ في 98/413، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1998

.1999ماي 07، دخلت حیز النفاذ في 1998دیسمبر 

:قرارات مجلس الأمن- ب

، المتضمن اغتیال وسیط الأمم المتحدة 1948دیسمبر18، الصادر بتاریخ 57القرار رقم -1

.S/Res57(1948):ومعاونیه، الوثیقة رقم

، المتضمن إدانة الأعمال الإرهابیة ضد 1970سبتمبر19الصادر في  286 القرار رقم-2

.S/Res286(1970):المدنیین، الوثیقة رقم



عــمراجـة الـائمــق

72

، المتضمن إدانة إسرائیل لقصفها للمفاعل 1981جوان19الصادر في  487القرار رقم -3

.S/Res487(1981):النووي العراقي، الوثیقة رقم

لأعمال غیر المشروعة ، المتضمن إدانة ا1989جویلیة 14الصادر في  635القرار رقم -4

.S/Res635(1989):ضد أمن الطیران المدني، الوثیقة رقم

، المتعلق بالحالة بین العراق والكویت، الوثیقة 1990أوت  2الصادر في  660القرار رقم -5

 .S/Res660(1990): رقم

، المتضمن تقاعس لیبیا عن التزاماتها، 1991جانفي21الصادر في  731القرار رقم -6

.S/Res731(1991):الوثیقة رقم

:، المتضمن قضیة لوكربي، الوثیقة رقم1992مارس 2الصادر في  748القرار رقم -7

S/Res748(1992).

، المتضمن مشروعیة حق الدفاع الشرعي 2001سبتمبر12الصادر في  1368القرار رقم -8

.S/Res1368(2001):الوقائي، الوثیقة رقم

:، المتضمن مكافحة الإرهاب، الوثیقة رقم2001سبتمبر28الصادر في  1373القرار رقم -9

S/Res1373(2001).

، المتضمن إدانة الهجمات بالقنابل التي 2002الصادر في جانفي  1438القرار رقم -10

"بالي"وقعت في  .S/Res1438(2002):، الوثیقة رقم"أندونیسیا"

، المتضمن عملیة احتجاز الرهائن 2002أكتوبر24الصادر بتاریخ  1440القرار رقم -11

.S/Res1440(2002):الوثیقة رقم"روسیا"في موسكو 

:، المتعلق بالحالة في لبنان، الوثیقة رقم2005أفریل07الصادر في  1595القرار رقم -12

S/Res1995(2005).

ال الإرهابیة التي ، المتضمن الأعم2005سبتمبر14الصادر بتاریخ  1624القرار رقم -13

.S/Res1624(2005):تهدد السلم والأمن الدولیین، الوثیقة رقم

، المتضمن الأخطار التي تهدد 2008مارس20، الصادر بتاریخ 1805القرار رقم -14

.S/Res1805(2008):السلم والأمن الدولیین بسبب الإرهاب، الوثیقة رقم
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، المتضمن نشر مراقبین في سوریا 2012أفریل14الصادر في  2042القرار رقم -15

.S/Res2042(2012):للإشراف على وقف إطلاق النار، الوثیقة رقم

:لوائح الجمعیة العامة -ج

في الدورة التاسعة والعشرون 1974دیسمبر14، الصادر بتاریخ )29- د( 3314القرار رقم-1

: ة رقمللجمعیة العامة للأمم المتحدة والمتضمن تعریف العدوان، الوثیق

S/Res3314(XXIX).

المتضمن تعبیر الجمعیة العامة عن قلقها لاستمرار 1985المؤرخ في  61/40القرار رقم -2

./61/40A/Resأعمال الإرهاب الدولي، الوثیقة رقم 

المتضمن اعتبار الإرهاب الدولي 1987دیسمبر7، الصادر بتاریخ52/159لقرار رقم ا-3

.A/Res/159/52:یمكن أن یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي، الوثیقة رقم

، المتضمن التدابیر الرامیة للقضاء 1994دیسمبر9، الصادر بتاریخ 49/60القرار رقم -4

.S/Res/60/49:على الإرهاب الدولي، الوثیقة رقم

، المتضمن اتخاذ خطوات لمنع 1996دیسمبر17، الصادر بتاریخ 51/210القرار رقم -5

.A/Res/210/51:تمویل الإرهاب والمنظمات الإرهابیة، الوثیقة رقم

، المتضمن اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب 2000سبتمبر8، الصادر بتاریخ 55/2القرار رقم -6

.A/Res/02/55:الدولي، الوثیقة رقم

، المتضمن التدابیر الرامیة للقضاء 2000دیسمبر12، الصادر بتاریخ 5/158القرار رقم -7

.A/Res/158/5:على الإرهاب الدولي، الوثیقة رقم 
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:ملخص

اتسعت دائرة الإرهاب في السنوات الأخیرة لیمتد إلى جمیع أنحاء العالم، مما یجعل منه ظاهرة 

.عالمیة تشكل في وقتنا الراهن تهدیدا حقیقیا للسلم والأمن الدولیین

إن الأفعال الإرهابیة لم تعد تنحصر في العملیات الفردیة فقط، بل تدخلت فیه الدول الكبرى 

حیث یمارسون الإرهاب المنظم، ویجیدون استخدام الأسالیب العنیفة ضد الشعوب ویرفضون 

ات للشرعیة الدولیة وتنفیذ القرارات الصادرة عن الهیئات الدولیة، وهم بالمقابل أكثر الأصو الانصیاع

مطالبة بمكافحة الإرهاب والقضاء علیه، وهي في الواقع لا تبالي بالمبادئ التي تدافع عنها ویظهر 

میثاق منظمة الأمم المتحدة عن طریق التدخل في شؤون الدول والمساس لإحكامذلك في انتهاكها 

.بسیادتها بحجة مكافحة الإرهاب

Résumé :

Le terrorisme a pris de l’ampleur ces derniers années et c’est propagé dans le

monde entier ce phénomène qui s’est mondialisé constitue a l’heure actuelle une

menace réelle qui a prix et la paix et la sécurité internationale.

Les actes terroristes ne sont plus limités aux seuls processus individuels,

mais sont intervenus lorsque les principaux pays où ils se livrent au terrorisme

organisé, et compétents dans l'utilisation de la violence contre les peuples de

méthodes et ont refusé de se conformer à la légitimité internationale et la mise en

œuvre des décisions des organismes internationaux, et ils contrastent plus de votes

nécessaires pour combattre et éliminer le terrorisme, ce qui est en en fait ne se

soucient pas des principes défendus en montrant que, en violation des dispositions

de la Charte des Nations Unies en interférant dans les affaires des Etats et de

compromettre sa souveraineté sous prétexte de lutte contre le terrorisme.


